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تأثر استخدام الأراضى الزراعية بنظم الملكية العقارية 
 بولاية بومرداس الجزائرية

 
*ماروب عوهووالأشد.   

**أ.د. عبد المالك تاشريف  
          
: الم دمة  

ه وتطوره تعتبر استدامة الزراعة مطلبا أساسيا لضمان ديمومة المجتمع والحفاظ علي مستوا
جات مكوناتها، ولقد لتزود بالسلع التموينية من البيئة الجزائرية ومنتالاقتصادي، مما يؤكد استمرارية ا
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لطابع الثقافي تمتعت الأراضي الجزائرية بتعدد نظمها البيئية الأمر الذي أدي إلي تميزها من حيث ا
 وغناها بالمواد الطبيعية. 

لي المستوي ية عالاحتياجات الغذائية الأساس يورغم ذلك فإن ا نتاج الزراعي الجزائري لا يكف
لملكية استغلال المساحات الزراعية كلية، وذلك راجع  شكالية ا مالوطني أو المحلي، نتيجة لعد

وخاصة  العقارية مما أدي إلي قلة الاستثمارات، فمعظم سكان الريع في ولاية )محافظة( بومرداس
اخيل محدودية المدأولئك الذين يعتمدون في معيشتهم علي الزراعة المطرية، حيث يعانون من 

ن المزارعين المصاريع في بعض الأحيان، ومن المؤسع حقا أن هذه الفئة م يالزراعية التي لا تغط
تمع الريفي المجلم تحظ بالدعم الكافي لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وبالرغم من أن 

01018يشكل نسبة ) % ة كثيرا من مشاكل جوهري ( من إجمالي سكان الولاية، إلا أن  مازال يعاني
وع المزارعين في تتمثل في عدم تسوية الوضعية العقارية التي تعتبر شغلهم الشاغل، مما زاد من تخ

ادوا منها في استثمار أموالهم، حيث لم يحصلوا بعد علي عقود ملكية الأراضي الزراعية التي استف
ابعة ة استغلال الأراضي الفلاحية التالمحدد لكيفي 2837ديسمبر  03المؤرو في  28 37إطار قانون 

قطاع لرملاك العمومية، حيث أعاد النظر في أنماط استغلال هذه الأراضي التي كانت تابعة لل
مسيرة أساسا  الاشتراكي، والمسماة المزارع الاشتراكية، وتم إنشاء مستثمرات فلاحية جماعية وفردية
تفيدين ما عدا علي مبادت الخوصصة، بحيث بيعت كل المنشفت للمس  

 ااااااااااااااااا
ديد للعلااااوم جامعااااة هااااواري بوماااا -أسااااتاذ مكلاااات بالاااادروس، كليااااة علااااوم الأرف والجغرافيااااا والتهيتااااة القطريااااة  *

الجزا ر. -والتكنولوجيا   
الجزا ر. –جامعة سطيت  –أستاذ الاقتصاد الريفى والتخطي   **  

 10 80 لم يسمح بذلك، ثم جاء القانون كذاالأراضي التي منح حق الانتفاع بها لأن الدستور آن
 ( المتضمن توجي  البنية العقارية، هذه2880)المعدل والمتمم في سنة  2880نوفمبر  23المؤرو في 

رجاع الأراضي تحولات جذرية في نسيل الملكية العقارية، إذ ادخل حق الملكية عند استالقوانين أدت إلي 
المستفيدين  يء الذي أبرز ظاهرة عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان عندالأصليين، الشالمؤممة إلي مالكيها 

اصة في المستثمرات الفردية والجماعية، والتي زاد من حدتها تعاملات المحيط خ 28 37من قانون 
المالي من ، هذا با ضافة إلي الزحع العمراني الذي مازال ينهب مساحات شاسعة من أخصب 

لزيادة تفرض  ا يية خاصة والجزائر عامة، كما أن الضغط المتزايد الذالأراضي الزراعية في الولا
لمستفيدين، المضطردة في عدد السكان، وتجزئة وتشتت الأراضي في الولاية نتيجة توزيعها علي ا

ية، كل هذه في تعطيل عملية تنمية الزراعة في الولا يوللوضع الأمني المتدهور هو ا خر دور إيجاب
دارة الأراضي الزراعية في ولاية بومرداسالعوامل وغيرها  ، وهذا بدوره أدت إلي تدني مستوي استخدام واق

 أدي إلي انخفاض في معدلات ا نتاج. 
8018إذ يساهم بحوالي ) اويلعب القطاع الزراعي في الولاية دورا هام ( من جملة ا نتاج  %

وعلاوة علي ذلك، فإن القطاع  .(1000القومي الزراعي )دائرة ا حصاء الزراعي المركزي، سنة 
25007الزراعي يوظع ) % ي ( من مجموع القوي العاملة في ولاية بومرداس، حيث يأتي هذا القطاع ف

سبة للقطاع العمومي، المرتبة الثانية بعد الخدمات التجارية، ويحتل المرتبة الأولي في توظيع العمالة بالن
% 57020وتشغل الأراضي الزراعية نسبة ) 70075) لة المساحة العامة للولاية منهامن جم ( %  )
( من جملة الأراضي المزروعة فعلا، وتشكل % 80001مزروعة فعلا، تمثل الأراضي المروية منها )
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هكتارا أي ثلثي  17701الزراعة المطرية السواد الأعظم من المساحة المزروعة في الولاية حيث تبل 
 (. %.15 69) المساحة المزروعة

مياتها وتوزيعها راعة المطرية باعتماد إنتاجها علي الأمطار السنوية والتي تتباين في كوتمتاز الز 
المزارعين  من سنة لأخرى، الأمر الذي يجعل الزراعية المطرية عرضة للتقلبات المناخية، وهذا ما يلزم
تسوية  عدم في استثمار الأموال من أجل التنقيب عن المياه لري أراضيهم التي تبقي معلقة بسبب
الظروع التي وضعيتهم العقارية إلي إشعار آخر،إذن فتطور الزراعة يحتاج إلي معرفة وفهم المعوقات و 

 تواج  المزارع نفس  وكيفية تعريف  لاحتياجات . 
ة بشكل دائم فأكبر مشكلة تواج  المزارع الجزائري هي كيفية زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعي

احة مصادر محدودة من الأرض المملوكة عن إرث أجدادهم والمحدودة المس باستخدام ما يتوفر لدي  من
فادة من والموجودة بمناطق ذات انحدارات سحيقة وهي متناثرة هنا وهناك، وهذا ما شجعهم علي الاست

تح كل الذي يني علي إنشاء مستثمرات فلاحية جماعية كانت أو فردية، وذلك بعد ف 28 37قانون 
ل طول فترة ت تابعة للقطاع العمومي والمسماة نظام التسيير الذاتي الذي باء بالفشالمزارع التي كان

 .عشريتين كاملتين
، ومن جهة فهذه العوامل تؤثر علي قراراتهم الحالية والمستقبلية حول استخدامات الأراضي
التي من شأنها ديثة و أخري فالمزارع الجزائري يتمتع بوعي يمكن  من تبني أساليب وتقنيات الزراعة الح

ي هذا زيادة العائد من الزراعة والعمل علي ديمومة الزراعة وتطويرها وزيادة فري الاستثمار ف
 القطاع.

مكان دراسة الولائي وحتى الوطني، فإن  من الأهمية ب ددور الزراعة في الاقتصا ةونظرا لأهمي
مرات فلاحية في شكل مستث يلوتقييم الوضع الحالي للمزارعين المستفيدين من الأراضي القومية ع

تقبلية من أجل ولاية بومرداس بإيجاد الحلول المناسبة والسريعة ووضع خطة طارئة لتنفيذ مشاريع مس
ة الملكية هذا يبقي عبارة عن شعار للتمني ما لم تسوي وضعي نتطوير واستدامة هذا القطاع ولك

اضي الزراعية.  الأر  تالعقارية واستنباط خطط نموذجية في كيفية استخداما  
 

 لولاية بومرداس)2(: الموقع الجغرافي
ع تي  بين دائر  ضرتقع ولاية بومرداس في أقصى الشمال الأوسط من الجمهورية الجزائرية 

حدها ° 5.  .1 ودرجة ° 1  121 درجة شمالا، وخطي طول° 17.  .1 درجة و° 19. 121  شرقا، ي جة  در

غمن الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب ولاي شمال  ئر  تي الجزا غرب ولاي من ال رب ة البويرة، ثم 

(. 1 خريطة) غرب، ومن الشرق ولاية تيزي وزو بوولاية البليدة جنو  

ي الممتد يعطيها موقعها هذا استراتيجية جغرافية هامة، وتتوسط ولاية بومرداس الشريط الساحل

ذه ـ بجنوب أوروبا، وتشرف ه كلم، فيرتبط ميناؤها الشرقي ـ دلس 1022من الشرق نحو الغرب بطول 

لجنوبية.من الناحية ا لالولاية علي السفوح الشمالية لسلسلة الأطلس البليدي الذي يعد الحد الفاص  

ولها هذا الموقع الغربي، وخ ةالشرقي وسهل متيج ةسهل متيج همزة وصل بين الولايةكما تعتبر 
 تلتبادلاة دلس منذ زمن بعيد مركزا لالعصور الماضية ا حيث كانت مدين يأن تكون ممرا تجاريا ف

ن خصوبة التجارية في المنطقة كلها، نظرا لما كانت تتميز ب  الأراضي المتاخمة لوادي سيباو م
ا ن ىجاريا إلعالية مما أعطاها إنتاجا وافرا جراء استغلالها الاستغلال الأمثل ا وما تزال تعتبر ممرا ت

المتنوعة من الشرق نحو الغرب ومن الشمال إلي الجنوب، و بفضل شبكة المواصلات التي تعبرها من 
سط بالشرق بحرية كميناء دلس المزدوج النشاط تجاري وصيد بحري، والخط الحديدي الذي يربط الو 
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رق بالغرب أو والغرب، وكثافة الطرق المختلفة والمتفرعة، فمنها الوطنية المزدوجة التي تربط الش
.الولائية منها والبلدية  
اااااااااااااااا  
(2)  اطبعة اوعهد الوطني للكارتوار ؛ 1000000/2بومرداس، ذات اوقياس:   لولاية واحدارية الخريطة الطبوارافية 

طبعة  نفس اوعهد. ؛2500000/2بمقياس:  والخريطة الطبوارافية .2851 افي  

 

  
الموقع الجغرافي( : 2خريطة ) .لولاية بومرداس   

 
وبما أن ولاية بومر داس تتربع علي مساحة 210550 هكتارا1وتمتد حدودها الطبيعية علي 

 كلم، بينما حدودها الطبيعية مع ولاية تيزي وزو تمتد علي 80شاط  البحر المتوسط لمسافة 
 81كلم وولاية الجزائر  83كلم، ومع ولاية البليدة  80كلم، ومع ولاية البويرة تمتد لمسافة  30مسافة

الشرق ووادي  لم، وتخترقها شبكة كثيفة من الأودية الرئيسية كوادي سيباو فيك 170كلم، أي بمحيط 
نوبية وتتج  في الغرب وكلها تنبع من الناحية الج والحميز ويسر في الوسط ووادي قورصو وبود وا

هو رافد من شمالا لتصب في البحر الأبيض المتوسط، أما الأودية الثانوية فنجد منها وادي جمعة و 
دراسة، ي يسر ووادي الارعطا  وهو رافد لوادي الحميز الذي يعتبر أطول أودية منطقة الروافد ود

جد سهل متيجة منبسطة في الناحية الغربية والوسطي أين ن الأمربينما أشكال السطح فهي في غالب 
افي إلي غرب الولاية وسهل برج منايل في الناحية الوسطي وبالتحديد غرب وادي يسر ، با ض

ي أقصي الشرق عند ل الساحلية التي تضيق كلما اتجهنا غربا، إذ تكاد تلتصق اليابسة بالبحر فالسهو 
زة من الناحية مدينة دلس، بينما مرتفعات جبل زروالة الممتدة باتجاه شمال شرق تلتقي جبل بوزق
عبة ن عمال وشالجنوبية الغربية مواصلة سيرها بنفس الاتجاه وتلتقي بكتلة جبل أحمد بالقرب م
او، ثم تواصل هذه العامر، مرورا بالكتلة الجنوبية لبلدية الناصرية عند الفالق الذي يمر من  وادي سيب
قصي شرق مدينة الحدود سيرها بانحناء طفيع نحو الشمال لتلتصق مرة أخري بالشريط الساحلي في أ

 وتية تيزي وزو

 وتية البوير 

 وتية 
 البليد 

 وتية الجزائر
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كبري  ةضاريسيت حداتو  دلس، ونتيجة لهذه المظاهر التضاريسية تم تقسيم منطقة الدراسة إلي خمسة
  .(1 )خريطة

1.  22720 الغربية للولاية ويشغل مساحة ةيقع هذا السهل في الجهة الشمالي:  ةسهل متيج 
%  3008هكتارا بنسبة  مم في  700ا  005تراوح بين ت أمطارهمتوسط و من مساحة الولاية، 

 أقل منلانحدارات م فوق مستوي سطح البحر، ونسبة ا200 زالسنة، ومعدل الارتفاع لا يتجاو 
8 % زراعية ال ت يما ساعده علي توسيع بنمالمظاهر تبين أن السهل يتميز بالانبساط، ه ، هذ

لخصبة في ا ينتمي لسهول متيجة التي تعتبر من بين السهول ،ذات الكثافة الواسعة كون 
فيضية تعود للزمن الرابع. ةالعالم، وتنتشر ب  تكوينات رسوبي  

0. ساحلية تتكون هذه المنطقة من السهول ال ساحلية الوس ي وحوض يسر:من  ة السلسلة ال 
ربع علي مساحة غربا إلي جنات شرقا، وتت والوسطي التي تمتد بموازاة الشريط الساحلي من بود وا

% 11017هكتارا بنسبة  81780 من الناحية  من جملة مساحة الولاية، وتحاط هذه السلسلة 
اع فمتوسط الارتفم، ووادي يسر من الجهة الغربية وعموما200 عهايتعدي ارتفا لا بتلال الشرقية

5-8بين  يتراوح انحداربم، و 100عن  دلا يزي % مم،  700تساقط الأمطار ل السنوي متوسطالو  
ر الرملي، وتتميز الطين والحج تتمثل في تكوينات طميية تنتشر علي أسرة الأودية،وتحتوي علي 

عتبرة خاصة الأشجار المثمرة.هذه المنطقة بإمكانيات فلاحية م  
 

  
توزيع الوحدات الطبيعية فى ولاية بومرداس.( : 0خري ة )  

1.  رق الولاية منتنحصر هذه المنطقة في أقصي ش من  ة السلسلة الجبلية الساحلية الشرقية: 
نسبة  تمثلهكتارا  85000جنات غربا إلي نهاية الحدود الشرقية للولاية، وتشغل مساحة  مدينة

00010 % سيباو  يقسمها وادي، الولاية، وتتكون من تلال متوسطة الارتفاع مساحة من جملة 
الناحية الشمالية  غربي وا خر شرقي، فالغربي يتكون من مرتفعات بوبراك في قسمإلي قسمين 

متر فوق مستوي سطح  000ومرتفعات الكوانين من الجنوب ومتوسط ارتفاع القسم الغربي 
هي تتدرج في سم الشرقي لوادي سيباو فيتكون من مناطق قليلة الارتفاع، و بينما الق، البحر
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، وكمية متر 800 هاالارتفاع كلما اتجهنا جنوبا خاصة عند جبل بوعروس ومتوسط ارتفاع
8ا5 نانحدار بيو ، مم 300ا700 بينالأمطار تتراوح  % . 

5. احة مقدارها لاية وتشغل مسالجزء الجنوبي من الو  شملت : السفوح الشمالية للسلسلة التلية 
% 11033نسبة  لمثت بحيثهكتارا  85180 من جملة مساحة الولاية وتتكون من:    

8-5بين  هام وانحدار 100متوسط ارتفاعها  : جبال الثنيةأقدام  - % وسط كمية أمطرها ومت 
مم في السنة.  2000-300تتراوح بين   

% 8ق تتميز بانحدار يفو  : أقدام جبال الأ لس البليدي - متر،  800ومتوسط ارتفاعها  
مم.  2200-300بين  وكمية الأمطار تتراوح  

م وتتأرجح نسبة الانحدار 800متوسط ارتفاعها  تلال شعبة العامر: - 8-5بين  ابه  % 
 تشكل عائقا كبيرا أمام توسع النشاط إلا أنهامم،  300 وتتلقي كمية من الأمطار تقدر با

الارتفاعات. يسية المتفاوتةنتيجة للبنيية التضار  الزراعي  

7. ي نحو الشمال تمتد من الجنوب الغربو تتمثل في الحدود الجنوبية للولاية، :  المن  ة الجبلية 
% 28007نسبة  تمثل هكتارا 13180الشرقي، مساحتها  من جملة مساحة الولاية ومتوسط  

10توي سطح البحر ويفوق انحدارها متر فوق مس 500ارتفاعها  % فيها  ية الأمطاركموتزيد  
لذي يتميز إلي الزمن الكريتاسي ا ترجع ةمم في السنة، ومعظم تكويناتها البنيوي 2000 عن

 بالصخور الجيرية المكونة لرطلس البليدي، وجبال البابور وجرجرة. 
 

تجانس  وانطلاقا من دراسة الأشكال التضاريسية التي تتميز بها ولاية بومرداس وهي عدم
ربعة أقسام المظهر الطبوغرافي، وكنتيجة لذلك لقد تم تقسيم مجال الولاية إلي أ المنطقة من حيث

لمختلع أنواع  ودرجة الانحدار، وهذا تسهيلا ةرئيسية معتمدين في ذلك علي الخصائي التضاريسي
في:  تتمثل هذه المناطقالدراسات الممكنة التي تتطابق ونظام استخدام الأراضي الزراعية و   

 و، بود واوضم ست بلديات هي: )بود واتو الغربي للولاية لسهل تشمل ا لغربية:المن  ة ا -
.البحري، أولاد موسى، أولاد هداج، خميس الخشنة، حمادي(  

لديات هي: تتكون من السلسلة الساحلية الوسطي وتضم عشر ب المن  ة الشمالية الوس ي: -
ق الحد، ين،سي مصطفي، سو )بومرداس، برج منايل ناصرية، يسر، زموري، قورصو، تجلاب

 لقاطة(. 
هي: اعفير،  تتكون من المرتفعات الساحلية الشرقية وتضم ثماني بلدياتالمن  ة الشرقية:  -

 بغلي ، سيدي داود، جنات، تاورقة، أولاد عيسي، بن شود، دلس(.
ة : ) شعبوأقدام الجبال وتضم ثماني بلديات من الجبالوتتكون  :المن  ة الجنوبية الوس ي -

.(8 خريطة)عمال، بني عمران، خروبة(  العامر، الثنية، تيمزريت، الاربعطا ، قدارة،  
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فى ولاية بومرداس.مناطق الجغرافية توزيع ال( : 1خري ة )  

 
ياه بين إلي أن حدود ولاية بومرداس تتطابق في أغلبها مع خطوط تقسيم الم ا شارةوتجدر 

حوض وادي يسر)2( الذي تبل  مساحت  80000 كيلو مترا مربعا، أي 80000 هكتارا وهذا ما يمثل 
10051 %  من جملة مساحة الولاية، وتمثل هذه النسبة خمس المساحة الكلية، وبين الحوض 
  ها.التجميعي الساحلي الذي يمثل باقي مساحة الولاية أي أربع أخماس

 اااااااااااااااااا
(1) A.N.B.: Agence Nationale des Barrages. 

ستهلاكي هذا الموقع الجغرافي الذي تتميز ب  ولاية بومرداس في الزراعة ذات الطابع الا رأث
يلية، وتوسيع والفواك  التي تتطلبها المصانع التحو  تالواسع والتي تتمثل في إنتاج الخضروا

 ح، با ضافة إليالمحاصيل ذات الطابع التجاري والتي تتمثل في إنتاج التين والزيتون علي السفو 
مرداس تعد عنب المائدة، وكل هذه المحاصيل الزراعية لها ثقلها في تجارة الولاية، لذا فولاية بو 
زو، والبويرة مصدر استيراد الخضر والفواك  بالنسبة لأسواق الولايات المجاورة لها كولاية تيزي و 

ولايات من حيث الوالجزائر العاصمة، كما أنها تعتبر ظهيرا وقطبا استراتيجيا بالنسبة لمحيط هذه 
 التموين بمختلع الغلات الزراعية.

ود المستعمر الذي تتطلب  مصانع الجعة أيام وج رالقمح تتطلب  مصانع العجائن، والشعي ثحي
لها في تجارة الولاية، الفرنسي با ضافة إلي عنب النبيذ والزيتون، وكل هذه المحاصيل الزراعية لها ثق

مجاورة لها ،كما ستيراد الخضر والفواك  بالنسبة لأسواق الولايات اللذا فولاية بومرداس تعد مصدر ا
ن بمختلع الغلات أنها تعتبر ظهيرا وقطبا استراتيجيا بالنسبة لمحيط هذه الولايات من حيث التموي

 الزراعية.
 

 الملكية العقارية:
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تبرة ة معمرت الملكية العقارية في كامل تراب القطر الجزائري بعدة مراحل وأزمات تنظيمي
الجائرة  ةقاريسواء من حيث القوانين أو الهياكل، وهذا وفقا لطبيعة الفترة الاستعمارية والقوانين الع

ل وبعد دخول بصفة عامة، وكنتيجة للتطورات التي حدثت قب يووفقا لمتطلبات التغيير الاجتماع
ميز بالزراعة لفرنسي تتالاستعمار الفرنسي علي جميع الأراضي الجزائرية التي كانت قبل الغزو ا

لملكية ا أو سواء تعلق الأمر بالملكية الفردية ذات المساحات الصغيرة والمحدودة جدا، ةالاكتفائي
ة الأوقاف التابعة التابعة للعروش وهي الأراضي البور التي تستغلها القبيلة أو القرية جماعيا، ثم ملكي

اسم أراضي ة الرابعة فتتبع للدولة وهي المعروفة بللمؤسسات الدينية كالزوايا والمساجد، أما الملكي
ألبايلك أو المخزن)2(، وعلية فاستغلال الملكيات السالفة الذكر يتم بطرق بسيطة وفي شكل من 
 الأشكال الخمسة التالية)1(: 
عقارية، بحيث الذي يعتبر من أبسط طرق استغلال الفرد مباشرة لملكيته ال : الاستغلال المباشر -

لعلاقة مباشرة بين المنتج والأرض ويمثل هذه الفئة أكثر من تصبح ا %70 من مجموع  
 المساحات المزروعة0 

تتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(2) الجزا ر.، 80-12، ص.ص (2875) القطان التقليدي والتناقضات اييكلية في الزراعة الجزا رية، حسد بهلول   

(1) .212-228نفس اوصدر السابق، ص.ص.    

اء أرضا وتتمثل هذه الملكية غالبا في استغلال مجموعة من الأبن : العائلي المشاع الاستغلال -
وز هذه الفئة ويستمرون في فلاحتها جماعيا تجنا للقسمة التي تؤدي إلي تشتت الأراضي، وتح

% 20علي  من مجموع الأراضي المزروعة0    
الأرض والفلاح، مشاركة وهي أسلوب يقوم علي المساهمة المشتركة بين مالك  : المزارعة -

1ثل ما يعرف بنظام المناصفة ويمتالطرفين تكون في أدوات الإنتاج والربح والخسارة، ك % 0  
% 1وهو استئجار الأراضي مقابل نقود أو إنتاج، ويمثل حوالي  : نظام الكراء - من جملة  

 الأراضي المزروعة0 
مسة علي أساس تقسيم الناتج إلي خأي المكافأة بالخمس من المحصول الزراعي،  : الخماسة ـ

ق أجزاء منها جزء للأرض، وجزء للزرع، وجزء للآلة حاليا والحيوانات في السابق، أي وف
فلاح الإمكانيات المتوفرة والمتاحة لخدمة الأرض، وجزء للأدوات، والجزء الأخير للعمل أي ال

000أقل من   ليمث نويعتبر هذا النوع أسوأ نظام استغلالي عرفته الجزائر وكا % من جملة  
0 رالأراضي المزروعة قبل الغزو الفرنسي للجزائ  

 
السهل أما بعد الغزو الفرنسي للجزائر فقد تطورت الملكية العقارية في ولاية بومرداس و

يث المتيجي عموما والقطر الجزائري خصوصا إلي صالح المعمرين، في عدة فترات تاريخية ح
حتلوا السهول ن بأرضهم والمعمرين الذين جاءوا لاحتلالها وتعميرها، فاالصراع بين الأهالي المتشبثي

جبال الخصبة خاصة سهول متيجة ت التي هي مجال أو منطقة دراستنا ت وطردوا ملاكها إلي التلال وال
الوعرة المسالك)2(، وكانت هذه العملية نتيجة لتطبيق القرار الفرنسي الصادر سنة 2378)1(، والذي 
ينص علي إجبار الأهالي ت وهم المالكون الأصليين ت ببيع أراضيهم للمعمرين، ثم تبعه قرار سنة 
2337)8( ويعتبر هذا القرار أشد قساوة من سابقيه، حيث اعتبر هذا القرار أراضي الأهالي أراض 

ول مهملة وسائبة، وعليه تم نزع كامل ملكيات الأهالي بالقوة خاصة أراضي السهول، وبعدها تح
رعون الأهالي إلي عمال أجراء يستخدمهم المعمرون الجدد المزا (Colons) واستمر نزع الملكية من  ،

 الأهالي إلي أن بلغت)1( 080000 هكتار قبل استقلال الجزائر،
 تتتتتتتتتتتتتتتتت

(2) يوزعون  عاعة م كان نمام ملكية الأراضي الزراعية في الجزا ر، نماما قبليا أي سكان القبيلة يفلحون الأرف 
.  نتاجهم فيما بينهم  

(، تاريمح الجزا ر، الجزء الثاني ا الجزا ر.  2853عبد الحمد الجيد  )       

(2) Djilali Sari; (1975), La Depossession Des Fellahs; P. 44 - S.N.E.D; Alger. 
(3) Djilali Sari; (1975), La Depossession Des Fellahs; P. 46 - S.N.E.D; Alger 

(1) . 203 ة تاريخية عد الدولة الجزا رية، تعريب وحقيق العربي الزبمي، ص. ، شالر   

رة لتعود هذه الأراضي إلي الدولة، وأدي نزع الملكية من الأهالي إلي توزيعهم في الأراضي الوع
 ممدا خيله ى فيالمسالك والفقيرة علي مناطق التلال والجبال، الشيء الذي أثر سلبا في إنتاجيتهم وحت

 يطلق علي استخدام الأراضي الزراعية في هذه المناطق ت الاستخدام الزراعي نالنقدية، لذا كا
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م نتج قطاعان التقليدي ت فهو القديم من حيث النشاط الزراعي والفقير من حيث العتاد الزراعي، ومن ث
منوال  رة في نفس السائ ةأحدهما متطور والآخر منهك، وبقيت هذه الوضعي نمتناقضان ومتصارعا

و عبارة عن حتى بدأ التحضير للحكومة الجزائرية الجديدة في مؤتمر طرابلس أو ميثاق طرابلس، وه
لثورة مشروع برنامج عمل لتحقيق الثورة الديموقراطية الشعبية، صادق عليه المجلس الوطني ل

، وهذا نتيجة للوضعية 5128الجزائرية في اجتماعه المنعقد في طرابلس العاصمة الليبية في جوان 
قد اتفق علي كون السيئة التي كانت تعرفها الفلاحة الجزائرية من خلال مخلفات الاستعمار الفرنسي، ف

كة الفلاحة تعتبر من أهم العوامل الرئيسية، وهذا ما جعل ميثاق طرابلس يؤكد علي خوض معر
لة0 ائق الجزائر المستقزراعية لتغيير الوضعية السابقة وخلق وضعية جديدة تتلاءم وحق  

 
الشعبية، وذلك  ةفالبنية العقارية والنظم الزراعية تعتبر أول مهمة اقتصادية للثورة الديموقراطي

فية التي لا من أجل إيجاد سوق داخلية وانطلاق عملية تصنيع، وتحقيق ثورة حقيقية في الحياة الري
 تقوم لها قائمة إلا بواسطة ثلاثة  محاور أساسية وهي: 
ن، ويهدف علي إعادة الاستقرار في الأرياف والاهتمام بأوضاع الفلاحي الإصلاح الزراعي: أ(

ما وإقامة وكذا تصفية القواعد الاقتصادية للاستعمار الزراعي وتحديد الملكية العقارية عمو
 نظام تعاوني لاستصلاح الأراضي الذي يتمثل محتواه في: 
ة0 ستئجار الأراضي ووسائل الإنتاج الفلاحيالمنع الفوري لعقد صفقات بيع أو ا -  
 تحديد الملكية العقارية ونزع ما زاد عن الحد الأعلى المتفق عليه0  -
افية لهم، أو ليس لهم مساحات ك ضتوزيع الأراضي المنتزعة علي الفلاحين الذين لا ار -

 مجانا0
لمشاركة في راديا قصد اتنظيم ديموقراطي للفلاحين في تعاونيات إنتاج، ويكون الانظمام إ -

 التسيير والأرباح0
 إنشاء قوي حكومية في الأراضي المنتزعة0  -
 مساعدة الفلاحين ماديا وإلغاء ديونهم تجاه الملاكين والمصالح العمومية0  -

يكون ويلعب دوره في تطوير القطاع التقليدي من أجل تقدم الأرياف، والتحديث الزراعي:  ب(
0 العقارية، وتوسيع نطاق التقنيات الحدية وتنويع المزروعاتبتوحيد نظام الملكية   

لاح حيث يتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في استص صيانة الثروة العقارية: ج(
 الأراضي الزراعية وحمايتها من الانجراف، بتشجير مساحات جديدة، وتوسيع المساحات

ة0 اعية التي أصبحت في بطالة إجباريالمروية وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة الزر  
 

س إذن فبرنامج طرابلس كان الهدف منه إعطاء صبغة ثورية عاجلة التي تستند علي أس
ضح جوهرية من أجل معالجة الوضعية الزراعية حيث لم تحدد آنذاك الحد الأعلى للملكية، ولم تت

صفية ر في تلك الفترة هو الترؤى نزع الملكية العقارية، بالتعويض أو بدونه، إذ الهدف المسط
ادي جديد، إلي استعمار اقتص لوالقضاء علي القواعد الاقتصادية للاستعمار الزراعي حتى لا يتحو

لذي تم تطبيقه فعلا بينما الإجراءات التطبيقية و التفصيلية فتركت للتشريعات المستقبلية وهذا هو ا
قع قبل تقنينه0      والمتمثل في نظام التسيير الذاتي الذي فرض في الوا  

 خرجت الجزائر من الحرب باقتصاد مشلول وبنية 2851جويلية  0ومباشرة بعد الاستقلال في 
هيكل، عقارية مهدمة وهشة وتسيير فوضوي لا يتماشي ومتطلبات الواقع الاقتصادي المنظم والم

ذه الاستيطان، فه وهذا نتيجة للهجرة الجماعية للمعمرين من المزارع التي استولوا عليها أيام
وال برنامج الوضعية اقتضت اتخاذ عدة تدابير وإجراءات ثورية، عملية وقانونية والتي تتماشى ومن

، حيث استغل الفلاحون 2851طرابلس، ومن بين هذه الإجراءات القيام بحملة الحرث والبذر سنة 
مل ة وتفاديا لأي خلل محتمن أجل سد الهو ةأو المهجور ةالجزائريون المزارع والممتلكات المتروك

جل هذا فقد قد يؤثر في الاقتصاد الزراعي بصفة عامة وانهيار الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، من أ
، وهذا رغم كل الصعوبات التي 2851سبتمبر 20تم تجنيد كتائب للحرث والبذر وانطلقت العملية في 

كان جيدا من حيث  2858/ 2851م الفلاحي مر بها نظام البنية العقارية في تلك الفترة بالذات، فالموس
ارتهم الإنتاج والإنتاجية رغم نقص كمية الأمطار، وبذلك برهن المزارعون علي وعيهم وأثبتوا جد

ولدت فكرة و وبينوا أنهم في مستوي المسؤولية المنوطة بهم رغم افتقادهم للتجارب التقنية، ومن هنا ت
، حيث صدرت قرارات مارس لتعطي الصيغة 2858مارس  11في  يتجربة قطاع التسيير الذات

هدته البلاد في القانونية والشرعية لنظام التسيير الذاتي، وهذا وفق متطلبات التطور السريع الذي ش
اتيا في: مسيرة البناء الوطني، وعليه يمكن أن نلخص الأسباب المباشرة لقيام هذا النظام المسير ذ  

زائر0 معمرين بعد الإعلان عن استقلال السيادة الوطنية للجالهجرة الجماعية للأوروبيين ال *  
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المبادرة الجماعية من المزارعين الجزائريين في عمليات الحرث والبذر وحلهم محل  *
  المعمرين0

رابلس حيث أما الفكرة الأساسية لنظام الملكية والبنية العقارية فتعود في الواقع إلي مؤتمر ط
في: تتمثل والتي ضعية الملكية البنيوية للعقار الزراعيطرحت ثلاث حلول لمواجهة و  

لباب أمام بيع أو تأجير المزارع الشاغرة للجزائريين، وهذه الطريقة تعني بلا شك فتح ا -
 توسيع الرأسمالية العقارية ودعم الاحتكاريين0 

ة عديدة0 ديتوزيع هذه الأراضي علي الفلاحين الفقراء، الذين تواجههم مشاكل فنية واقتصا -  
التسيير الجماعي للمزرعة كما هي عليه، وتحت وصاية وإشراف الدولة المالكة  -

ي للملكية للعقارالفلاحي خاصة وأن برنامج طرابلس نص علي هذا المعيار للتسيير الجماع
اني علي العقارية، وتصفية القواعد الاقتصادية للاستعمار، وقد ساعد العامل الأول والث

مميزات أساسية  الثالث المتمثل في نظام  التسيير الذاتي الذي يتميز بثلاثتجسيد الخيار 
 هي: 
 كونه نظام ثوري وفوري فرضته ظروف طارئة0  0
 في بدايته كان مجرد مرحلة انتقالية لحماية واستغلال الأملاك الشاغرة0  0
 11خ في ( المؤر10ت51اضطرار المشروع إلي مسايرة الواقع وتقنينه بالمرسوم رقم ) 0

لاقا من ، وهذا تزكية لنظام التسيير الذاتي ومنع بيع الأملاك الشاغرة انط2851أكتوبر
صدر  2853مالك لها فهي ملك للدولة، وفي شهر إبريل من عام  مبدأ الأملاك التي لا

  0ي تم بموجبهذالمشروع التمهيدي المتضمن للمبادئ الرئيسية لنظام التسيير الذاتي وال
 

حتواه الذاتي هو نوع من التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتمثل م إن التسيير
ة أخرى فإن الأيديولوجي السبيل الرئيسي الذي اختارته الجزائر وفقا للأنظمة الاشتراكية، ومن جه

ة بعد استرجاع مبدأ الملكية العمومية لوسائل الإنتاج، فالمجموعة الوطني يالتسيير الذاتي يتركز عل
0 اثها تنقل إلي مجموعة عمال ولها حق المشاركة في عائداتهترا  

لمتطلبات والتسيير الذاتي لظمانه للمجموعة قسطا من العائدات يسمح للحكومة أيضا بمواجهة ا
منحهم الوطنية، كما يقضي علي نظام الأجير، ويهدف غلي إشراك العمال في تسيير المؤسسة، وي

في  ملممثليه التسيير الذاتي علي حرية الاختيار من طرف العمال الحوافز بمضاعفة الإنتاج، ويعتمد
تماعية أجهزة المداولات والتقرير، كما يفرض مبدأ اللامركزية ويفتح آفاقا جديدة للطبقات الاج

ة حتى نتائجه إلا في الأنظمة الانضباطية والصارمة والمتواصل رالمحرومة، إلا أن هذا النظام لا تظه
ترقوي للملكية العقارية الفلاحية0 يفرض نفسه كنظام  

تسير بوتيرة وبقيت الوضعية الفلاحية في نظام التسيير الذاتي تراوح مكانها من سنة لأخرى و
ينتابه  بطيئة ومتباطئة نتيجة لعدم فهم المزارعين لهذا النظام الذي لم تتجسد ملامحه بعد، حيث

ال الجدية في العمل والاتكال بين العم الغموض واستهتار المنظومة الإنتاجية مما يوحي بعدم
الزراعية  في المردود، وبقيت الوضعية عالمزارعين علي بعضهم البعض مما أدي إلي الفشل الذر ي

المتعلق بكيفية تطبيق  3/22/2872، حيث صدر قانون 2871تسير من سوء لأسوأ حتى نهاية عام 
يد الملكيات مرحلة الثانية فكانت تهدف إلي تحدميثاق الثورة الزراعية في المرحلة الأولي، بينما ال

، والذي ينص علي التطبيق الفعلي لقانون 2878جوان  20الكبيرة، وأراضي المتغيبين وهذا في 
لية ثورية الثورة الزراعية وتحديد الملكية العقارية الزراعية، كما يهدف في مضمونه إلي تقنين عم

ساسية ة ووضع أنظمة وهياكل جديدة بهدف تحقيق تحولات أترمي إلي إزالة النظام والهياكل القديم
ماري التي في عالم الريف، و هذا نتيجة لعدة دوافع تتمثل في ثلاثة ظواهر موروثة عن العهد الاستع

 من بينها: 
(2)  التوزيع الغير متساوي والغير متجانس 
(1)  مخلفات الاستعمار0 
(8)   الظروف الغير مستقرة للاستغلال الزراعي0 

 
لإنتاج منه تأميم وتوزيع عادل وفعال لوسائل ا يفقانون الثورة الزراعية كان الهدف الأساس

د التقنيات الزراعية من أرض وماشية وتثبيت حقوق صغار الملاك، والذين يفلحون ممتلكاتهم وتجدي
ت القديمة داالزراعية، وإدماج الفلاحين في مجهود التنمية للبلاد وتحديد الملكية والقضاء علي العا

الموروثة في خدمة الأرض واستغلالها)2(، وتجهيز الفلاحين الصغار بوسائل الإنتاج اللازمة من أجل 
اة في التحول الجذري لظروف المعيشة والعمل للطبقات الفلاحية، وإحداث توازن جديد بين الحي

 الريف والمدينة0 
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اعية بهدف ميق فلسفة العدالة الاجتمإذن، فالمبادئ الأساسية للثورة الزراعية تتمثل في تع
 تحقيق الخير والرفاهية والتقدم، ومن بين هذه الأهداف ما يلي: 
في  "الأرض لمن يخدمها" فالثورة الزراعية تقوم بتحويل جذري لأوضاع المعيشة والعمل -

واحي الأرياف كما تهيئ الدولة تطوير المزارع الصغيرة وتشجيع زيادة الاستخدام في الن
ريفية0ال  

 تتتتتتتتتتتتتتتت

.07ا  05ا  00ص. ص.  ،قانون الثورة الزراعية( 2)  

الزراعي0 جفعليا في الإنتا نتمنح الأرض إلا للمزارعين الذين يساهمو لا -  
 تلغي جميع أشكال التجارة الاستغلالية المتعلقة بموارد المياه المعدة للزراعة0  -
حرثونها بأنفسهم وعلي نتائج عملهم0 تؤمن حقوق الفلاحين علي الأرض التي ي -  
لي تأمين أي أرض، وتساعدهم ع نتمنح الدولة الأراضي المتوفرة إلي الفلاحين الذين لا يملكو -

 استغلالها للحصول علي إنتاج يلبي احتياجاتهم واحتياج الوطن0 
جهم، االدولة تعمل علي إنشاء الهيئات الضرورية لتموين الفلاحين وتسويق وتحويل إنت -

 وتزودهم بالقروض والخدمات الضرورية لنشاطاتهم0 
حية0 تحمي الدولة الفلاحين من آثار الاستغلال الخاص بوسائل الإنتاج والمنتجات الفلا -  
 تحدد الدولة وتطبق سياسة تنظم بموجبها الإنتاج والتسويق والاستثمار الزراعي0   -
 

لم تتجسد  كانها بين المؤيد والرافض لها، حيثإلا أن كل هذه التوصيات النظرية بقيت تراوح م
حيث شرع في تنفيذ عملية  2831ميدانيا من المنظور التطبيقي لمدة عشر سنوات كاملة وتحديدا سنة 

ان يشمل إعادة الهيكلة العقارية للأراضي الزراعية، وهي عملية لتغيير النظام العقاري السابق، وك
نظام  يرة ذاتيا، ومزارع الثورة الزراعية وقدماء المجاهدين إليالوحدات الإنتاجية في المزارع المس

ه قطاع عقاري جديد يتمثل في دمج الوحدات الإنتاجية الزراعية تحت قطاع زراعي موحد يطلق علي
(Secteur Agricole Socialiste)المزارع الفلاحية الاشتراكية  وتعتبر عملية إعادة هيكلة القطاع  ،

ي دعم القطاع نيا لمقررات اللجنة المركزية في دورتها الثالثة، والتي نصت علالفلاحي تجسيدا ميدا
 الفلاحي وتطهيره من مختلف الانحرافات وتحسين الاستغلال الزراعي0 
 

 ةوصلفالأسباب الداعية للتفكير في إعادة الهيكلة العقارية للأراضي الزراعية ماهي إلا ح
الفلاحي والتي من بينها:  للانحرافات والنقائص البارزة في القطاع  

 أن الفئات المستغلة لمختلف المساحات الزراعية يغلب عليها طابع الشيخوخة -يد عاملة مسنة)2(-0 -
تها0 عدم التجانس داخل المجموعة الواحدة للمنتجين، و تجزئة أغلب القطع الزراعية وتشت -  
زراعية نتمية لقطاع الثورة الضعف النتائج الاقتصادية لأغلب التعاونيات الإنتاجية الم -

 وتسجيلها خسائر فادحة في الإنتاج والمردود من حيث الكم والكيف0
 تتتتتتتتتتتتتتتتت

. 2832مارس  -2ر وزير الفدحة والثورة الزراعية حول  عادة اييكلة اوؤرخ في ( منشو 2)  

 
مخلفات السلبيات وكان من وراء أهداف هذه الهيكلة هو تطهير العقار الفلاحي من جميع ال

للقطاع  ةة التابعالمسجلة، بالإضافة إلي تحسين الاستغلال الزراعي وإعادة تنظيم البنية العقارية الزراعي
العمومي، وكذا استصلاح الموارد الفلاحية الوطنية، وتهيئة المحيط الريفي للقطاع الاشتراكي)2( وبناء 

المتعلقة بإعادة هيكلة المزارع المسيرة  2832س مار 27المؤرخة في  21علي التعليمة الرئاسية رقم 
لوزاري علي المنشور ا ءذاتيا لتأتي بعدها مباشرة عملية إعادة هيكلة مزارع الثورة الزراعية، وهذا بنا

بالقطاع الفلاحي  ي، الذي أفضى إلي قطاع زراعي موحد يسم2832مارس  2والمؤرخ في  857رقم 
 2830نة ن بين الولايات التي خضعت لهذه التعليمة ابتداء من سالاشتراكي، وكانت ولاية بومرداس م

إبريل سنة  01المؤرخ في  08ت  31القانون  يأي بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري الجديد والمتمثل ف
ة توزيع والذي بموجبه تم إنشاء ولاية بومرداس كمجموعة إقليمية مما خول لها التحكم في كيفي 2831

راعية من جهة ارية وفقا للقانون المسير لنظم الملكية العقارية من جهة والملكية العقارية الزالبنية العق
 ثانية، وتتوزع هذه البنية إلي: 
ية، القطاع الاشتراكي الذي يضم مزارع التسيير الذاتي وبعض من مزارع الثورة الزراع -

من الملكية العقارية الزراعية0  %25وتمثل حوالي   
0021تزيد عن  ء لاحتلاله مساحة لاورة الزراعية الذي بقي يصارع الموت البطيقطاع الث - % 0 
% 38035القطاع الخاص الذي يستحوذ علي مساحة  - من الملكية العقارية الزراعية للولاية0   
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28300والجدول التالي يبين توزيع ملكية العقار الزراعي بولاية بومرداس لعام   

 
حسب القطاعات الإنتاجية الثلاثة ةي العامة والزراعيتوزيع الأراض: ( 2جدول )  

28300في ولاية بومرداس سنة   
 

 القطاع
 أراضي
 عامة

 النسبة
% 

أراضي 
 زراعية

 النسبة
% 

عدد 
 الملكيات

 النسبة
% 

 88018 18538 31037 00171 38035 31350 قطاع خاص

 0018 220 25080 20810 25000 20310 قطاع اشتراكي

182 ثورة زراعية  0021 208 0023 5 0001 

 200 18301 200 50803 200 83313 مجموع

.2830مارس  23المديرية الفلاحية لولاية بومرداس ا حصاء الزراعي  المصدر:  

 تتتتتتتتتتتتتتتت

.  2832مارس  27حعادة اييكلة اوؤرخة في  21التعليمة الر اسية رقم ( 2)  

يلي:  ( ما2( والشكل )2يستنتج من الجدول )  
ذ يستحوذ يتمركز القطاع الخاص في المرتبة الأولي من حيث اتساع الملكية العقارية العامة إ : أولاً 

(، ويحوز نفس الرتبة % 38035لوحده علي أكثر من أربعة أخماس مجموع الأراضي العامة )
31037بالنسبة للأراضي الزراعية ) % ( من عدد الملكيات % 88018(، بينما يستحوذ علي )

ي وذلك علي مستوي الولاية، وما يمكن ملاحظته هو أن القطاع الخاص أغلب أراضيه تقع ف
سة الساحلية المنحدرات التي تتميز بالترب الفقيرة الضعيفة الإنتاجية، مثل منحدرات السل

غلب ملكيات هذا الشرقية ومنحدرات السفوح التلية الوسطي والسلسلة الجبلية الجنوبية،  وتقع أ
مرة بمحاذاة المدن حيث تستخدم لإنتاج المحاصيل الخضرية وتنمية الأشجار المثالقطاع 

هة ولا والمتمثلة في الكروم والتين والزيتون وأشجار اللوزيات التي تقاوم الانجراف من ج
علي الري في فترة العجز المائي من جهة أخرى0 دتعتم  

جملة  لقطاع الخاص، إذ يملك أقل من خمسيحتل القطاع الاشتراكي المرتبة الثانية بعد ا : ثانياً 
% 25000الأراضي العامة ) ( % 25080(، كما يحوز نفس النسبة من الأراضي الزراعية )

( من جملتها وذلك علي مستوي الولاية، وتقع معظم % 0018لاتزيد عن ) هملكيا ت دبينما عد
زراعية0 الميكنة ال أرضي هذا القطاع في السهول الخصبة المنتشرة بالولاية حيث تستعمل  
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حسب ا لقطاعات الإنتاجية الثلاثة ةتوزيع الأراضي العامة والزراعي: ( 1شكل )  
28300في ولاية بومرداس سنة  

( من الأراضي العامة % 0021يأتي في الرتبة الثالثة والأخيرة قطاع الثورة الزراعية ويملك ) : ثالثاً 
% 0023و) ( وذلك علي % 0001علي ) همن الأراضي الزراعية، وتحوز عدد ملكيا ت (
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هالي مستوي الولاية، وأن أغلب أو جل أراضي هذا القطاع فهي تابعة للبلديات والأوقاف، والأ
نا مقارنة الذين تركوها بورا بعد نزوحهم نحو المدن المتنامية مباشرة بعد الاستقلال0 ولو أعطي

امة تاجية الثلاثة، لوجدنا القطاع الخاص يملك معظم الأراضي العبسيطة للقطاعات الإن
ثناء القطع والزراعية ومعظم عدد الملكيات، لكنها تتصف بضيق المساحة وفقر التربة، باست

علي  المحاذية للمدن وعلي ضفاف الأودية، وطريقة استخدام الأراضي الزراعية فيها تعتمد
الزراعية، أقل من خمس الأراضي العامة و نطاعان الاشتراكياالطريقة التقليدية، بينما يملك الق

ة، وتعتمد وأغلب الأراضي في هذين القطاعين تقع في ملكيات واسعة المساحة والتربة الخصب
 علي الطريقة الحديثة حيث تسود الميكنة الزراعية0

 

:  التوزيع الجغرافي للملكية  
ن ولاية بومرداس أو حسب كل قطاع م تختلف الملكية  العقارية في توزيعها في دوائر

ا القطاعين المنتجين، سواء من حيث عدد الملكيات أو من حيث المساحة العامة والزراعية، وهذا م
(10يوضحه الجدول اللاحق رقم )  

 
( ما يلي: 1) ( والخريطة1يستنتج من الجدول السابق )  

(أ لجدول:  ( المبينة في ا0(، )1ملكية قطاع المستثمرات الفلاحية )   
متيجي غرب تتسع مساحة الملكية العامة التابعة لقطاع المستثمرات الفلاحية في منطقة السهل ال : أولاً 

احة العامة السهل ثلث المسالولاية حيث كان يتركز المعمرون في السابق وتفوق النسبة في هذا 
(81081 % طي وحوض ية الوس( في دائرة خميس الخشنة، ونفس النسبة نجدها في السلسلة الساحل
81081يسر حيث نجدها تمثل ) % 88022) ( في دائرة برج منايل و ( في دائرة ناصرية، %

س المساحة وتقترب كثيرا من الثلث في نفس المنطقة عند دائرتي بومرداس ويسر، وتفوق خم
15010ودلس حيث النسبة تتراوح بين ) والعامة في كل من دائرتي يود وا % 10017) ( و ( علي %

لشرقية منها تيب، كما تبلغ خمس جملة المساحة العامة في منطقة السلسلة الجبلية الساحلية االتر
(10070 % لسلسلة ( في دائرة بغليه، وتفوق عشر المساحة العامة في منطقة السفوح الشمالية ل
28015التلية، والتي تتمثل في دائرة ثنية ) %  (، وسبب ضيق الملكية العقارية في المنطقتين

لتي هي محدودة رتين يعود إلي البنية التضاريسية المتحكمة في توسيع الأراضي الزراعية االأخي
التضاريسية  جدا علي المنحدرات المتمثلة في أقدام الجبال، لذا فالمعمرين لم تشجعهم عوامل البنية

0 نعلي الاستيطا  
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منطقة  الفلاحية في تالزراعية في قطاع المستثمرا تتسع أيضا مساحة ملكية الأراضي : ثانياً 
لي  السهول الداخلية المتمثلة في سهل متيجة غرب الولاية وسهل برج منايل، بالإضافة إ

01037السلسلة الساحلية الوسطي وحوض يسر حيث تمثل أكثر من النصف ) ( في دائرة  %
كية العقارية نة إذ تصل نسبة المل، وأكثر من الثلث في دائرتي برج منايل وخميس الخشوبود وا

85018في هاتين الدائرتين إلي ) % 81032( في الأولي و) ( في الثانية، وأقل من الثلث %
(15031 % 15081( و) % خمس و ( في دائرتي ناصرية وبومرداس علي الترتيب، ثم أكثر من ال
11080الخمس) % 10018( و ) % لية الشرقية اح( في دائرتي بغليه المنتمية للسلسلة الجبلية الس

  ل، ما يعادودائرة يسر، في حين تمثل، بالنسبة لمنطقة السفوح الشمالية للسلسلة التلية
(20010 % 3085( في دائرة ثنية، كما تمثل ) %  ( في دائرة دلس في منطقة السلسلة الجبلية

ة0 الساحلية الشرقية، وذلك من جملة مساحة الملكية الزراعية التابعة للقطاع في الولاي  
 

 
 

توزيع عدد الملكيات ومساحتها العامة والزراعية حسب كل قطاع( : 5خريطة )  
10000فى ولاية بومرداس سنة   

 
ن العدد الكبير يلاحظ بالنسبة لتوزيع عدد الملكيات العقارية في قطاع المستثمرات الفلاحية، أ : ًً ثالثا

07112عن الخمس ) دمنها يتركز في منطقة السهول، حيث يمثل ما يزي ( في دائرة خميس %
10050الخشنة، وخمس عدد الملكيات ) % 27008( في دائرة برج منايل، وأقل من الخمس ) % )

طي وحوض ، بينما تحوز دائرة ناصرية الموجودة بمنطقة السلسلة الساحلية الوسوفي دائرة بود وا
20080يسر علي العشر) % ولاية، حية بال( من مجموع العدد الكلي لملكية قطاع المستثمرات الفلا

3028وأقل من العشر في دائرتي بغليه وثنية حيث تتراوح النسبة فيهما بين ) % 7018( و) ( علي %
0088الترتيب، في حين تبلغ  نسبة عدد ملكيات القطاع الخمس ) %  ( في دائرة يسر، بينما تنخفض

كبرى كما المدن ال هذه النسبة عن الخمس في المناطق الجبلية كدائرة دلس، أو المناطق القريبة من
يرة في دائرة بومرداس حيث مساحة العقار الفلاحي تبقي محدودة جدا علي شكل مساحات صغ

لنسبة في للمدن الحضرية بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك، إذ تمثل ا اتمثل ظهيرا تمويني
1078هاتين الدائرتين ) % 8050( و) % اع الترتيب، وذلك من جملة عدد ملكيات قط ( علي

 المستثمرات الفلاحية في ولاية بومرداس0 

١٨١



 

:  توزيع ملكية أراضي قطاع المستثمرات الفلاحية حسب الفئات المساحية  
راعية من الأفضل دراسة العلاقة الموجودة بين فئة الملكية ومساحتها، وبين عدد العمالة الز

 داخل ملكية قطاع المستثمرات الفلاحية وهذا وفقا للجدول التالي: 
 

يبين توزيع ملكية قطاع المستثمرات الفلاحية حسب فئة المساحة :( 1جدول )  
  10000وعدد العمالة الدائمة في ولاية بومرداس سنة 

 

 % مساحة/هـ % ملكية فئة
 تجميع
ةالنسب  

عمالة 
زراعية 

 دائمة
% 

تجميع 
 النسبة

متوسط 
نصيب 
العامل 
 الزراعي

هت 20ت   380 55082 10017 02013 02013 8101 هت 7088 10020 10020   

80ت  20 هت 1038 53018 13028 2758 78013 1100 3001 21013 280   

10ت  80 هت 0035 73005 20088 518 38015 8073 8305 5070 38   

00ت  10 هت 5015 37020 3001 083 81010 3081 8178 8035 73   

200ت  00 هت 0005 81078 7058 130 88007 5037 1578 0088 72   

 +002 هت 200 200 0017 881 200 0088 850 0081 21   

هت 5023 تتت 200 5182 تتت 200 83388 200 2880 مجموع  

ا  ( با ضافة إلي معطيات ا حصاء الزراعي من مديرية الفلاحة1) ،(2) ولينالجدول من تصميم الباحث بالاعتماد علي الجد
.طيات خام وتم فرزها وتصنيفها في جداولا وهي عبارة علي مع 1000مصلحة ا نتاج النباتي سنة   

 
 

.1000توزيع فئات ملكية قطاع المستثمرات الفلاحية في ولاية بومرداس سنة : ( 0شكل )  
 

( ما يلي: 1( والشكل )8يتضح من الجدول )  
هكتارات تأتي في المرتبة الأولي، إذ  20يتضح من خلال الجدول أن فئة الملكية الأقل من ًً : أولا

55082تضم أكثر من ثلاثة أخماس ) % 02013( عدد الملكيات، كما تضم أزيد من نصف ) % )
10020مجموع الأراضي، وخمسي ) % هكتارا  7088( مجموع العمالة الزراعية، بمتوسط 

ية فئة الملكية قطاع المستثمرات الفلاحية، وتأتي في المرتبة الثانللعامل الزراعي علي مستوي 
21013هكتارا إذ تضم العشر ونصف العشر) 80هكتارات و 20التي تتراوح بين  ( من %

1100مجموع عدد الملكيات، وتضم ما يزيد عن خمس ) ( مجموع الأراضي، وما يقرب %
13028الثلث ) % هكتارا للعامل الزراعي علي  3801( جملة العمالة الزراعية، بمتوسط  

 00هكتارا و 80مستوي قطاع المستثمرات الفلاحية، ثم تأتي فئة الملكية التي تتراوح بين 
21005هكتارا إذ تضم حوالي ) ( من مجموع عدد الملكيات، وما يقرب من خمس %
(23071 % 23037( مجموع الأراضي، ثم ) ( من مجموع العمالة الزراعية، بمتوسط يتراوح %

إذ تضم ما  00هكتارا للعامل الزراعي، وتليها فئة الملكية الأكثر من  5015هت  و 0035بين 

% 

% 
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22028يزيد عن عشر) ( مجموع الملكيات، بينما تضم مساحة ضيقة وهي أقل من %
703عشر) % 2108( من جملة الأراضي، وحوالي ) ( من مجموع العمالة الزراعية، %

هكتار للعامل الزراعي0  2هكتارا إلي  0005وبمتوسط يتراوح بين   
ا كانت مساحة يتضح من فئات الملكية عند قطاع المستثمرات الفلاحية بولاية بومرداس، أنه كلمًً : ثانيا

ة الفئة ضيقة زاد عددها وارتفع متوسط العامل الزراعي فيها من الهكتارات، نظرا لتجزئ
قع في لم نقل جل هذه الفئات تأراضيها، ولذا فهي ليست في حاجة إلي تجزئة أخرى، وأغلب إن 

بكات الري ش رالسهول المستوية حيث قيمة العقار الفلاحي في هذه المناطق مرتفع جدا نظرا لتوف
ي إنتاج الكثيفة وقربها من الطرق ومراكز الاستهلاك، ومثل هذه الفئات من الملكية تستخدم ف

الملكيات  جاص، ويرتفع عددالمحاصيل الخضرية بالإضافة إلي أشجار الحمضيات والتفاح والإ
فئات حول كلما قلت مساحة الفئات، وحيث يرتفع أيضا متوسط العامل الزراعي، وتقع مثل هذه ال

انت المدن أو المناطق التي تشملها مصادر الري وتتميز هذه الفئات بارتفاع مردودها حيث ك
زراعيين وفقا ها علي العمال التنتمي لمزارع التسيير الذاتي ذات المساحات الواسعة ثم أعيد تقسيم

بعد إنشاء المستثمرات الفلاحية0 2837لعام  21/ 28لقانون   
( من العمالة الزراعية % 50( لمنحني لورنز يتضح جليا أن ما يزيد عن )8من خلال الشكل ) : ثالثاً 

( من مجموع مساحة قطاع المستثمرات الفلاحية في % 70الدائمة تملك مساحة تزيد عن )
هكتارا(0  80هكتارا و  20ية، وهي من فئتي الملكية التي تتراوح بين )ت الولا  

 

  

.1000ة التوزيع النسبي لملكية قطاع المستثمرات الفلاحية في ولاية بومرداس سن : (1شكل )  
قطاع  عادلا تقريبا في ملكيات امع التوزيع الأمثل يظهر جليا أن هناك توزيع ةوبالمقارن

53018لاحية، ويتمثل في كون )المستثمرات الف % 78013( من العمالة الزراعية تملك ) ( من %
 مجموع الأراضي، وأن فئات المساحة أغلبها متقاربة، كما يمكن أن نلاحظ أن خط منحني نسبة
 العمالة الزراعية ونسبة مساحة الأراضي يكاد يتطابق مع خط منحني التوزيع الأمثل0  
 

:  (0( المبينة في الجدول )7) (،5نة )ملكية القطاع الخاص الخا ب(  
 رداس،تحتل ملكيات القطاع الخاص القسم الأكبر من المساحة العامة أو الزراعية في ولاية بوم : أولاً 

لهذا  ويقع معظمها في مناطق المنحدرات والتلال الوعرة، وتمثل مساحة الملكية العامة التابعة
0001القطاع حوالي ) % 21025) ( في دائرة بومرداس، % 0083( في دائرة يسر، و) ( في دائرة %
25082ناصرية، ) % طي ( في دائرة برج منايل، أي تمثل في منطقة السلسلة الساحلية الوس

12087خمسي ) نوحوض يسر ما يزيد ع % 21003( في حين تمثل ) % ، و( في دائرة بود وا
% 22003و)  رب الولاية ت ما( في دائرة خميس الخشنة، أي تمثل في منطقة سهل متيجة ت غ

11025يقارب الربع ) % 22018(، في حين تبلغ ) ( في دائرة بغليه، وما يقرب من %

ات
ساح

 للم
وية
مائ
ب ال

لنس
ي ل

عد
صا
 الت
راكم

 الت
 

راعيةالتراكم التصاعدي للنسب المائوية للعمالة الز   
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8005العشر) % لشرقية ( في دائرة دلس،وبهذا فهي تمثل في منطقة السلسلة الجبلية الساحلية ا
10018خمس ) % % 28003(، بينما تمثل في دائرة ثنية ) لة ( في منطقة السفوح الشمالية للسلس

0 أنظر ية، وذلك من مجموع مساحة ا لملكية العامة التابعة للقطاع الخاص في ولاية بومرداسالتل
( بالنسبة للولاية0 1) ( والخانة الرابعة1الجدول رقم )  

تتوزع مساحة الملكية الزراعية التابعة للقطاع الخاص، علي الشكل التالي:  : ثانياً    
% 0081تمثل ) % 28058( في دائرة بومرداس، و) ( في دائرة % 7008( في دائرة يسر، و)
% 25031ناصرية، ثم )  الوسطي  ( في دائرة برج منايل، أي تمثل في منطقة السلسلة الساحلية

% 18085النصف ) بوحوض يسر ما يقر % 8038(0 في حين تمثل ) ، و و( في دائرة بود وا
(28081 % ( في منطقة سهل % 27070( في دائرة خميس الخشنة، أي تمثل أقل من الخمس )

 3005متيجة، بغرب الولاية والذي يعد من أخصب السهول في القطر الجزائري0 كما تمثل )
% % 21010( في دائرة بغليه، وتمثل ) لة ( في دائرة دلس، وبهذا فهي تمثل في منطقة السلس

% 12002الجبلية الساحلية الشرقية أكثر من الخمس )  03322(، ولكنها تمثل في دائرة الثنية )
% % 22033(، أي أنها تمثل ما يزيد عن العشر ) تلية0 ( في منطقة السفوح الشمالية للسلسلة ال

وذلك من مجموع مساحة القطاع الزراعية علي مستوي ولاية بومرداس0 لاحظ الجدول رقم 
( بالنسبة للولاية0 0الخامسة ) ( الخانة01)  

8001ي )تبلغ نسبة عدد ملكيات القطاع الخاص حوال : ثالثاً   % 20008( في دائرة بومرداس، و) ( في %
25021دائرة برج منايل، ثم ) % 8008( في دائرة يسر، و) ( في دائرة ناصرية، أي تمثل %
(87071 % ( في دائرة بود % 8003( في منطقة السلسلة الساحلية الوسطي وحوض يسر، وتمثل )

21000، و)ووا % 18003لخمس )أي تمثل ما يزيد عن ا( في دائرة خميس الخشنة،  ( في منطقة %
20073سهل متيجة بغرب الولاية، بينما تمثل ) % 23088( في دائرة دلس، و ) ( في دائرة بغليه، %
18072أي تمثل ما يقارب الثلث ) % مثل ( في منطقة السلسلة الجبلية الساحلية الشرقية، كما ت

(8017 % ع عدد ملكيات ذلك من مجمو( في دائرة ثنية في منطقة السفوح الشمالية للسلسلة التلية، و
 القطاع الخاص علي مستوي الولاية0 

 

:  توزيع ملكية القطاع الخاص حسب الفئات المساحية  
راعيين يتميز هذا القطاع بضعف علاقة الارتباط بين فئات الملكية من جهة وعدد الملاك الز

ا ويتضح هذا جليمن جهة أخرى، أي عكس ما لاحظناه في ملكيات قطاع المستثمرات الفلاحية، 
 للعيان وفقا للجدول اللاحق0

 
توزيع ملكية القطاع الخاص حسب الفئات المساحية وعدد الملاك :( 5جدول )  

10000 في ولاية بومرداس سنة  

 الفئة
عدد 
 الملاك

% 
تجميع 
 النسبة

مساحة عامة/ 
 هـ

% 
تجميع 
 النسبة

 متوسط نصيب
المالك من 

 المساحة العامة

0ت   8031 28031 12803  20158 8030 8030 8088 

20ت  0  8181 21018 13082 21188 28003 18083 1013 

10ت  20  1123 23033 17028 12881 10050 18083 0012 

80ت  10  1310 12058 53033 11005 18000 55083 0007 

10ت  80  8110 20011 31081 20173 21082 32018 1018 

00ت  10  2228 1088 38082 21033 22078 80038  22080 

00ت  00  350 8033 88028 1211 8035 85081 1075 

200ت  30  2031 1035 83000 1155 1082 88010 1017 

 +200  180 2080 200 300 0070 200 2038 

 1073 تتت 200 205755 تتت 200 11823 مجموع

ات ا حصاء الزراعي من مديرية ( با ضافة إلي معطي10( )20) ولينالجدول من تصميم الباحث بالاعتماد علي الجد
.ا وهي عبارة علي معطيات خام وتم فرزها وتصنيفها في جداول 1000ا مصلحة ا نتاج النباتي سنة  الفلاحة  
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.1000توزيع فئات ملكية القطاع الخاي في ولاية بومرداس سنة : ( 5شكل )  

 
( ما يلي: 1( والشكل )1إن ما يمكن استنتاجه من الجدول )  

لك في نظام يتضح أن فئة الملكية عند القطاع الخاص تتصف بضيق المساحة، وعلي العكس من ذ : أولاً 
لمساعدة من قطاع المستثمرات الفلاحية، وهذا يبين بأن المزارع في هذا القطاع يقوم بنفسه أو با

اطق طرف العائلة في إنجاز العمليات الزراعية معتمدا علي القوي الحيوانية خاصة في المن
% 10يفوق  يالجنوبية حيث البنية التضاريسية معقدة وشدة الانحدار الذ ن ، باستثناء نسبة قليلة م

الميكنة الزراعية0  نهكتارا، ويستخدمو 10المزارعين الذين يملكون مساحة من فئة أكثر من   
 هكتارا 20ين تأتي في المرتبة الأولي من حيث اتساع المساحة فئات الملكية التي تتراوح ب

( مجموع الأراضي التابعة للقطاع، كما % 07082هكتارا، إذ تضم ما يزيد عن نصف ) 10و
% 05002يملكها أكثر من نصف ) هكتارا  1018( من مجموع الملاك، وبمتوسط يتراوح بين 

 20هكتار و2هكتارا للمالك0 وتأتى في المرتبة الثانية فئات الملكية التي تتراوح بين  0012و
18083أكثر من خمس ) هكتارات إذ تضم ( من جملة أراضي القطاع الخاص، ويملكها ما %

13082من ثلث ) بيقر %  1013هكتارات و 8088( مجموع الملاك، وبمتوسط يتراوح بين 
 00هكتارا و  10هكتارات للمالك الواحد، وفي المرتبة الثالثة تأتي فئة الملكية التي تتراوح بين 

22078هكتارا، إذ تضم ما يزيد عن عشر ) % لة ( جملة أراضي القطاع الخاص وتملكها نسبة ضئي
1088) جدا % هكتارا للمالك، وهي أعلي متوسط في  22080( من الملاك، وبأعلى متوسط  

 00تراوح بين مختلف فئات القطاع، ثم تأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة فئات الملكية التي ت
5081ر وأزيد من نصف العشر )هكتار، حيث تضم أقل من عش200هكتار وأكثر من  ( من %

20058مجموع أراضي القطاع الخاص، ويمتلكها عشر ) ( مجموع الملاك، بمتوسط يتراوح %
هكتار للمالك الواحد0 2038هكتارات و 1078بين   

( مجموع الملاك، يملك مساحة تزيد % 15072( أن ما يزيد عن ربع )0يبين منحني لورنز )شكل  : ثانياً 
31808عن خمس ) % ة ( مجموع مساحة ملكية القطاع الخاص في الولاية، وهي من فئات الملكي

17010هكتارات، أو ما يقارب نصف ) 20هكتارات و 0التي تتراوح مساحتها بين أقل من  % )
18083من الملاك تملك ما يفوق خمسي ) ( مجموع مساحة ملكية القطاع الخاص، وهي فئات %

01078بالمقابل أكثر من نصف )هكتارا، و 10المساحة التي تقل عن  ( مجموع الملاك، تملك ما %
05002يقارب ثلاثة أخماس ) ( من مجموع مساحة القطاع، وهي من فئات المساحة التي %

منحني التوزيع الأمثل،  عهكتار، يلاحظ بالمقارنة م 200هكتارا وأكثر من  10تتراوح بين 
ماس ذلك في كون ما يقرب من ثلاثة أخ انسجام في توزيع المساحة داخل هذا القطاع، ويتمثل

ما  الملاك يملكون أكثر من نصف مجموع المساحة0 في حين أن ما يفوق خمسي الملاك يملكون
هكتارا، وفي القسم الثاني 10خمسي المساحة، بينما فئات المساحة في القسم الأول تقل عن  قيفو

هكتارا0  200وأزيد من  10بين   
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10000النسبي لملكية القطاع الخاص في ولاية بومرداس سنة  التوزيع: ( 7) شكل  

لخاص ت أن يتضح من دراسة الملكية العقارية لقطاعي الإنتاج  ت المستثمرات الفلاحية والقطاع ا
هكتارات وأكثر  0معظم الأراضي العامة أو الزراعية يملكها القطاع الخاص وتتراوح فئاتها بين أقل من 

جبلية لنها تقع في المناطق المتضرسة والوعرة كالسفوح الشمالية والمنطقة اهكتار، غير أ 200من 
 الجنوبية وحتى السلسلة الساحلية الشرقية0 

تها عندما كانت يلي القطاع الخاص في الأهمية المستثمرات الفلاحية التي كانت تتسع مساحة ملكيا
وقسمت مساحاته علي العمال  2837م تنتمي للقطاع الاشتراكي، وبعد إعادة هيكلته )القطاع( في عا

ة لإنشاء مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية وهو النظام المعمول به حتى الآن، مما زاد في تجزئ
و مراكز  وتضييق مساحته خاصة منها تلك التي تتوفر علي شبكات ري كثيفة  وقربها من الطرق

وض ية والسهول الساحلية الوسطي وحالاستهلاك المحاذية للمدن الكبيرة كسهل متيجة غرب الولا
 20ين أقل من يسر،وبما أن أراضي المستثمرات الفلاحية  في السهول المستوية وتتراوح فئاتها غالبا ب

78030هكتارا وبهذا فهي تستحوذ علي ما يقرب من ثلاثة أرباع ) 80هكتارات إلي  ( جملة المساحة %
الأمثل بين عمال الزراعة0العامة للقطاع، وتتصف مساحة أراضيه بالتوزيع   

 

:  أثر الملكية في استخدام الأراضي الزراعية  
، كما أنها تعد تعتبر الملكية من أهم العوامل الأساسية التي تؤثر في استخدام الأراضي الزراعية

سوق من مركبات البيئة الأخرى المتمثلة في كل من أشكال السطح والمناخ والتربة والسكان وال
ة لمصادر فعامل اتساع الملكية، وعامل موقعها بالنسبة للسهول أو المنحدرات وبالنسبوالمواصلات، 

 المياه أو السوق، فقد يحدد نوع استخدامها في الإنتاج0 
وعلى العموم فمتوسط مساحة الملكية في ولاية بومرداس يبلغ 5020)2( هكتاراً  من الأراضي 

ات وكما يتبين من دراسة الملكية فإن فئات ملكيهكتارات من الأراضي الزراعية،  1020العامة، و
احة من قطاع المستثمرات الفلاحية تتصف بتجانس مساحة قطعها وهي في غالب الأحيان أوسع مس

ة الساحلية، ملكية القطاع الخاص، ويقع أغلبها في السهول الخصبة وفي الأراضي الخصبة من المنطق
تون في تطوير الإنتاج الواسع كإنتاج الكروم والزيوتعتبر هذه المميزات من العوامل المساعدة 

ات الشاسعة بالإضافة إلي المساحوالحمضيات التي تنتمي لنطاق محاصيل البحر الأبيض المتوسط، 
بومرداسإذا علمنا أن ولاية  ةالتي تحتلها المحاصيل الخضرية، خاص  

 تتتتتتتتتتتتتتتت

هكتار.  5020=  1513÷  210550متوس  مساحة اولكية مد الأراضي العامة = ( 2)  
.(1هكتار )انمر الجدول  1020=  1513÷  87201متوس  مساحة اولكية مد الأراضي الزراعية =    

ائر العاصمة حيا في تصريف منتجاتها الزراعية لمختلف الولايات المجاورة لها كالجز اتعتبر نموذج

 التراكم التصاعدي للنسب المائوية للملاك
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راعية سع ومميز في كامل المجالات الزوالبويرة وتيزي وزو، وتتوزع هذه المحاصيل علي نطاق وا
الفلاحية  التي تحوزها ولاية بومرداس، ويتأثر مثل هذا الإنتاج الزراعي بملكيات قطاع المستثمرات

، كما أنها تقع التي تعتمد علي الميكنة في إنجاز العمليات الزراعية، وله القدرة علي النقل والتخزين
 في نطاق الزراعة المطرية0 

ل المدن عكس حظ أن فئات ملكيات القطاع الخاص تتميز بالتناثر والتشتت وتقع حوبينما نلا
 المميزة، كما نجد امساحات القطاع السابق الذي تكون مساحاته خارج مجال المدن نظرا لرقعته

يلة منها مساحات القطاع الخاص علي ضفاف الأودية وأغلبها يقع علي المنحدرات الوعرة، ونسبة قل
ي الواقع في ق التربة الخصبة، ويتأثر نوع فئة مساحة هذا القطاع من حيث الحجم المساحتقع في نطا

ع ، ولهذا يتصدر القطاهمجال مصادر الري ومجال السوق الاستهلاكية بإنتاج الخضر والفواك
 الخاص قطاع المستثمرات في كمية إنتاج هذه الغلات0 

 
توزيع لكيات في ولاية بومرداس نتيجة لومن خلال هذه الصورة المبينة لتناثر وتشتت الم

الذي نص علي 2837مساحات القطاع المسير ذاتيا والمنتمي للمزارع الاشتراكية قبل قانون سنة 
دية أو إعادة هيكلة هذه المزارع وتقسيمها علي العمال الزراعيين علي شكل مستثمرات فلاحية فر

صفة آنية إعادة ية المزرية لهذا القطاع فقد تم بجماعية، وكنتيجة حتمية التي فرضتها الوضعية الفلاح
ستخدام النظر في كيفية جدولة وتحديث المنظومة الزراعية التي أثرت تأثيرا مباشرا في نمط ا

 الأراضي الزراعية من جهة والإنتاج الزراعي من جهة أخرى كما يلي:
-أ  زلري كالسدود والحواجهكتارات، تقع أغلبها في مجال مصادر ا 0الملكيات من فئة أقل من  

 المائية والآبار والأودية وتستخدم هذه المساحات في إنتاج المحاصيل الخضرية0 
-ب يل هكتارات وتقع في نفس المجال وتستخدم في إنتاج المحاص 20هكتارات و 0الملكيات من فئة  

 الخضرية الأساسية كالبطاطس والطماطم والجزر واللفت وهي من الزراعات الكثيفة0 
-ج هكتارا وتستخدم في إنتاج الخضر وبعض الفواكه0 00هكتارات و 10الملكيات من فئة    
-د هكتارا فما فوق، فهي تستخدم في إنتاج الأشجار المثمرة  00الملكيات التي من فئة  

ة كالحمضيات والكروم والزيتون، وبعض الأشجار المثمرة الأخرى علي المنحدرات خاص
 منها اللوزيات0

 
نقدية كاد تنعدم المحاصيل الكبرى في هذه المساحات المحدودة جدا نظرا للقيمة الفي حين ت

تكاليف لاحقا عند تطرقنا ل هالحبوب والأعلاف وهذا ما نبين لمدا خي نالخضر ع لالمرتفعة لمدا خي
كل محصول من المحاصيل المنتشرة في الولاية0  لومدا خي  

زئتها ومن لأراضي الزراعية من حيث تشتتها وتجويمكن أن تؤثر الملكية أيضا في استخدام ا
 حيث تكاليف الإنتاج ونبين هذا التأثير علي النحو التالي: 
       
(أ :  تشتت وتجزئة ملكية الأراضي   

ي مفاضلة تكمن الأسباب التي أثرت في تشتت ملكية العقار الفلاحي في ولاية بومرداس ف
راك ع مختلفة في السنين الأولي قبل دخول الأتالمزارعين لاختيار وشراء الأراضي في مواق

ي شراء والفرنسيين وبعد استعادة أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم من ذي قبل فقد لجأ الملاك إل
تاج حسب الإمكانيات المادية المتاحة لكل منهم، وهذا قصد تنويع الإن ةأكبر مساحة مجزأة ومشتت

رضا السكان في الريف وخاصة في المدن، كانوا يملكون أللزيادة في الدخل النقدي، إذ أن أغلب 
كون أرضا تستخدم في إنتاج الزراعة البعلية وأخرى تستخدم في إنتاج الزراعة المروية، وتارة يمل

 ثالثة بهدف التناوب في الإنتاج حسب الدورة الزراعية0)2(    
بة، اقع التربة الخصومن الأسباب الأخرى في تشتت الملكية الزراعية، هي البحث عن مو

الإضافة والمواقع القريبة من مصادر الري والقريبة من أسواق الاستهلاك أو المجاورة لطرق النقل0 ب
ويسر  إلي عمليات البيع والشراء، ويلاحظ كذلك أن السكان الحضر في مدينة بومرداس والثنية

ية أو يتهم سواء داخل الولاوخاصة مدينة برج منايل كانوا يتفاخرون في تعدد مواقع مساحات ملك
ة في خارجها، إذ ملكوا سابقا في سهل برج منايل وسهول متيجة في الناحية الغربية للولاية خاص

ي لمحافظة مدينتي رغاية ورويبة عندما كانتا تابعتين لولاية بومرداس قبل إعادة التنظيم الإقليم
ر والفواكه، وأرضا في السفوح ، وحول مختلف المدن لإنتاج الخض2887الجزائر الكبرى سنة 

علية كالتين الشمالية للمنطقة الوسطي وفي المنطقة الشرقية للسلسلة الساحلية لإنتاج الزراعة الب
للقيام بالعمليات  والزيتون والكروم علي وجه الخصوص، ويعين هؤلاء الملاك مستأجرا)خماسا(

لمثل هذه الملكيات  نخل المدن، وكاالزراعية في ملكياتهم، وهم يقومون بالأعمال التجارية دا
يرة الزراعية أثر كبير علي الأراضي الزراعية وقت نزوح الريفيين نحو مصانع المدن الكب

ث تم تشييد )المركبات الصناعية الكبرى في مدينتي رغاية ورويبة( وهذا بعد الاستقلال مباشرة حي
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بورا إلي  حضر القيام بمهمة الزراعة فتركتالمصانع بمحاذاة المدن الكبيرة، مما تعذر علي الملاك ال
ي نفس أن تدخل ميثاق الثورة الزراعية لتأميمها واستصلاحها من الأعشاب والشجيرات الضارة، وف

 الوقت توقفت ظاهرة التشتت في الملكية الزراعية)1(0
 تتتتتتتتتتتتتتتتت
(1) André Prenant ; Annales Algeriennes de Géographie 2em Année N° 3, Alger 

1967, p. 82.   

.03/22/2872، اوؤرخ  في 07ا  05ا  00قانون الثورة الزراعية: ص. ( 1)  
لوضعية وبقيت هذه العملية سارية المفعول رغم الفشل الذريع من حيث التسيير ومن حيث ا

لذي ا 2837المؤرخ في ديسمبر 28ت  37الإنتاجية المتدهورة من سنة لأخرى إلي أن جاء قانون 
تجين وواجباتهم يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المن

ة في والدواعي والأهداف التي أدت إلي إصدار هذا القانون والمتمثلة أساسا في الاعتبارات المبين
 00/8لرسمية رقم /الجريدة ا2837ديسمبر 03المؤرخ في  28ت  37المادة الأولي من القانون رقم 

المحددة  013 ويتضمن مضمون هذا القانون تنظيم المستثمرات الفلاحية وفقا للمواد 2837ديسمبر 
 والموزعة علي الشكل التالي:      
0 20ت  2أحكام عامة والمواد من  ت   
وتتضمن كيفية تكوين المستثمرات الفلاحية الجماعية0  21ت  22المادتان  ت   
0 85إلي  28سي للمستثمرات الفلاحية الجماعية المبين في المواد القانون الأسا ت   
0 13ت  10في المواد  ة، وأحكام ختامية ممثل11ت  87أحكام خاصة ممثلة في المواد  ت  
 

ملاك وبناء علي تحديد هذه المواد وخاصة المادة الثالثة منه لكيفيات توزيع واستغلال الأ
يث تتطابق لجديد لتكوين مستثمرات فلاحية جماعية متجانسة بحالوطنية التي ينظمها هذا القانون ا

أساليب مساحتها مع عدد المستفيدين الذين تتألف منهم كل مجموعة، وقدرتها علي العمل ومع مناهج و
نواع الإنتاج المتوفرة والمستخدمة وقدرات الأراضي المعنية، وتدخل ضمن الأملاك الوطنية كل أ

ثورة الزراعية سابقة كأراضي التسيير الذاتي وأراضي الاستفادة من قانون الالاستغلالات العمومية ال
لنموذجية المستثمرات التي تمنع توزيع المزارع ا نماعدا المزارع المبينة في المادة الرابعة من قانو

علمي، وكذا التي تقوم بمختلف التجارب الزراعية، والمزارع التابعة لمؤسسات التكوين والبحث ال
ارع التابعة لمعاهد التنمية والبحث الزراعي0المز  

 
وحسب  أما طريقة الاستغلال وحسب المادة التاسعة فالأراضي تستغل جماعيا وعلي الشيوع

منتج  لأي زحصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركة بصفة حرة، كما لا يجو
يا أكثر من جماعة، ويمكن استثنائالحصول علي أكثر من حصة واحدة ولا يمكنه الانضمام إلي 

ي استغلال الأراضي بصفة فردية حسب الحالات وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون ف
بحيث يمكن خلق مستثمرة فلاحية فردية بشرط:  83ت  87المادتين   

( نعمل الجماعات عددا )ثلاثة منتجيفي حالة وجود قطع أرضية يتلاءم حجمها مع طاقة أقل  ت
ا بعد تكوين المستثمرات الفلاحية الجماعية0 وهذ  

المادة في حالة عدم إمكانية دمج قطع أرضية ضمن مستثمرات أخرى بسبب عزلها أو بعدها، ف ت
أو أكثر، يتم  قد حددت الحد الأدنى لعدد أعضاء المستثمرة الفلاحية بثلاثة فلاحين منتجين 22 

د المعالم تثمرة فلاحية جماعية، وبعد تحديذلك باختيار متبادل فيما بينهم قصد إنشاء مس
زام الأساسية الخاصة بإعادة تنظيم الأراضي الزراعية،لإنشاء هذه المستثمرات، وبعد الت

لمستثمرات المستفيدين بتطبيق كل المواد التي نص عليها القانون انطلقت عملية تشكيل ا
الفلاحية بولاية بومرداس الحديثة النشأة)2(، بحيث تم إنشاء 801 مستثمرة فلاحية منها 782 

مستثمرة فلاحية فردية موزعين علي مختلف القسيمات  222مستثمرة فلاحية جماعية و
يمة فلاحية0الفلاحية الموجودة بالولاية، والجدول التالي يبين هذا التوزيع حسب كل دائر أو قس  

  
28370 ات الفلاحية سنةيبين التوزيع العددي للمستثمرات الفلاحية حسب القسيم :( 7جدول )  
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 222 7 2 2 5 0 5 2 0 0 10 21 2 81 فردية

 801 85 21 20 15 07 38 17 17 30 258 201 53 207 مجموع

.2837معطيات الجدول مأخوذة من مديرية المصالح الفلاحية ا مصلحة ا نتاج النباتي ا ولاية بومرداس سنة   

 
يلي:  ( ما0يستنتج من الجدول )   

الأرضي يزداد عدد المستثمرات الفلاحية في الأراضي الخصبة والخصبة جدا حيث السهول و : أولاً 
 ةية ووقوع أغلب هذه الأراضي في محيط السهل المروي وقربها من الطرق كقسيمالمستو

اعية أو ثم برج منايل وعين طاية وهذا بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجم ورويبة وبودوا
( من جملة مستثمرات % 05037الفردية، حيث تضم هذه المستثمرات ما يزيد عن النصف )

ة، إنما يدل علي زيادة تجزئة المساحات الزراعية في الولايالولاية وهذا إن دل علي شيء ف
 حيث العلاقة طردية بين عدد المستثمرات وخصوبة الأراضي0

 تتتتتتتتتتتتتتتت

(2)  13ولاية جديدة ليصبح العدد الكلي  27التنميم احقليمي الجديد حعادة النمر في التقسيم احداري و نشاء  
الذي منه تشكل  ولاية بومرداس التي  2831 بريل  01اوؤرخ في  08ا  31ولاية وهذا حسب القانون 

  .ها 207000بلدية ومساحة عامة  83دوا ر با  20تضم 

تضم ما  يلاحظ أن مستثمرات كل من زموري سيدي داود و بغليه ثم رغاية وأولاد موسى التي : ثانياً 
88008يزيد عن ثلث ) % مات ية، بينما باقي القسي( من مجموع المستثمرات الفلاحية بالولا

2002الفلاحية فلا تملك سوي عشر ) ( جملة مستثمرات الولاية وهذا بطبيعة الحال يعود %
ين لكون أغلب هذه المساحات تقع في مناطق جبلية وعرة المسالك انحدارها العام يتراوح ب

% 10ت  2100 بتها رض تربتساقط كميات معتبرة من الأمطار الأمر الذي يع ، إلا أنها تتميز
يمات يتميز باتساع مساحته عكس ما هو عليه في القس عإلي خطر التعرية، لذا فهذا القطا
دة مما يزيد وبرج منايل كونها تتمتع بإمكانيات طبيعية جي والفلاحية الأخرى كرويبة وبود وا

 ؤثر سلبافي تقليص وتجزئة مساحات المستثمرات الفلاحية حيث تصبح محدودة جدا وهذا ما ي
 طةعلي النمط الزراعي بهذه المناطق خاصة إذا تعلق الأمر بالميكنة الزراعية لاحظ الخري

(0         0)  
 

  
28370توزيع عدد المستثمرات حسب القسيمات الفلاحية لسنة  ( :7خريطة )  

 
فقد تم إعادة النظر في توزيع  2887فبعد التقسيم الإقليمي لتوسيع محافظة الجزائر الكبرى عام 

مة رويبة كما تم فصل كل من قسي المستثمرات الفلاحية المتواجدة بمختلف القسيمات الفلاحية،
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بعض  ورغاية وعين طاية عن ولاية بومرداس لتضم مباشرة لمحافظة الجزائر الكبرى، مما أدي إلي
حتى الآن  عمول بهالتغييرات الجزئية في المنظومة العددية للمستثمرات الفلاحية وهذا وفق التقسيم الم

 كما يبينه الجدول التالي: 
 

10000 يبين التوزيع العددي للمستثمرات الفلاحية حسب القسيمات الفلاحية سنة :( 9جدول )  
 

ةالقسيمات الفلاحي الجماعية تعدد المستثمرا   المجموع عدد المستثمرات الفردية 

 0.9 78 125 خميس خشنة

وبود وا  237 17 015 

 97 05 12 ثنية

 71 3 58 يسر

 .5 21 85 بومرداس

 075 10 118 برج منايل

 157 13 227 ناصرية

 91 15 87 دلس

 129 18 55 بغليه

 1112 .11 990 المجموع

ساانة   معطيااات الجاادول مااأخوذة ماان مديريااة المصااالح الفلاحيااة ا مصاالحة ا نتاااج النباااتي ا ولايااة بااومرداس إحصاااء زراعااي
1000.  

 
( ما يلي: 0) لخريطة( وا5يستنتج من الجدول )  

إلي تسع  2837قسيمة في سنة  28بالرغم من تقليص عدد القسيمات الفلاحية من ثلاثة عشر:  أولاً 
ا ، إلا أن عدد المستثمرات الفلاحية ارتفع عكس ما كان متوقع2887قسيمات فلاحية عام 08

دة هو إعا والسبب يعود، لتفاقم عدة مشاكل بين كل مجموعة وأخرى وكان الفصل النهائي
ة0 النظر في كيفية التقسيم، بحيث تم تجزئة عدة مستثمرات منها الفردية والجماعي  

 ( ازدياد تجزئة المستثمرات الفلاحية الموجودة في أراضي السهول5) يلاحظ من الخريطة : ثانياً 
لاك الري الزراعي وقربها من الطرق والأسواق ومراكز الاسته يالخصبة والتي تتوفر عل

مات ثم ناصرية، حيث تمثل هذه القسي ومة كل من خميس خشنة وبرج منايل وبود واكقسي
% 70031الأربعة وحدها سبعة أعشار )  ( جملة مستثمرات الولاية، وتمثل القسيمات الخمس

18023)  من ثلث بالباقية ما يقر  ( مجموع المستثمرات الفلاحية بالولاية%0
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الفلاحية حسب كل دائرةتوزيع عدد المستثمرات  ( :9خريطة )  

10000فى ولاية بومرداس سنة   
 

(ب :  ملكية وتكاليف الأراضي الزراعية   
نوع  تختلف تكاليف الإنتاج الزراعي فيما بين الملكيات داخل القطاع الواحد وذلك حسب

اع، الغلات الموجودة، كما تختلف من قطاع لآخر، وذلك حسب أسلوب الإنتاج الذي يطبقه كل قط
 ن الإنتاج الزراعي يتطلب عدة عمليات زراعية، من بذر وحرث وتسميد والقضاء عليوبما أ

 الأعشاب الضارة ومحاربة الآفات الزراعية، ثم حصاد ودرس ونقل وتخزين وتسويق، وعموما
ها عبر مراحل فالزراعة المروية أكثر تكلفة من الزراعة البعلية بسبب تكرار العمليات الزراعية في

حية، بينما فلا بد من تقديم أمثلة عن تكلفة الإنتاج في ملكيات قطاع المستثمرات الفلانموها، لذا 
تبر عائلية، ، حيث الزراعة هنا تعهالقطاع الخاص فمن الصعب جدا حصر تكاليف الإنتاج في ملكيا ت

ف ختلأما الذين يملكون ملكيات من الفئات الواسعة فكانوا يستأجرون العمالة الموسمية لإنجاز م
 العمليات الزراعية الكبرى، ولا يدلون بعددها وبأجرتها، ولا عن تكاليف إنتاجهم هروبا من

ف وعدد الضرائب، وعدم إشعار صندوق الضمان الاجتماعي الزراعي، ويمكن أن نبين متوسط تكالي
ية0أيام العمل لبعض الغلات بالنسبة للهكتار المزروع في ملكية قطاع المستثمرات الفلاح  

 
 متوسط التكاليف وعدد أيام العمل لكل غلة بالنسبة للهكتار المزروع في قطاع :( 7ل )جدو

0(1002/ 1000المستثمرات الفلاحية بولاية بومرداس )للموسم الفلاحي   
 

 متوسط تكلفة هكتار/ د.ج عدد أيام العمل للهكتار نوع الغلة

 133800 280 الطماطم

 110300 202 البطاطس

10037 283 ثوم وبصل  

 138100 252 كوسة وخيار

 202200 88 جزر ولفت

 170300 13 حمضيات

 271800 58 عنب

 171300 01 تفاح وإجاص

 253800 81 لوز

. 1000 ( من الدراسة الميدانية عن طريق استقصاءات واستفسارات مع المستفيدين في سنة7أخذت معطيات الجدول )  
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ر الواحد يبين متوسط تكاليف الإنتاج بالنسبة للهكتا ( الذي5( والشكل )7ظ من الجدول )تيلاح
: أن  

ضي يتفاوت متوسط عدد الأيام اللازمة لإنجاز العمليات الزراعية من غلة إلي أخرى، فالأراًً : أولا
يوما كالكوسة والخيار0  252المستخدمة في إنتاج محاصيل الخضر تتطلب في المتوسط   

كذا العمليات ر، حسب المدة التي تتطلبها مراحل نمو المحصول وترتفع تكاليف إنتاج الهكتاًً : ثانيا
د0ج /  37100التي تتطلبها ونوع وسائل تنفيذها، وتتراوح هذه التكاليف في المتوسط بين 

د0ج / هكتار  17300المحاصيل الخضرية، وبين  جد0ج /هكتار لإنتا 133800هكتار و
ومن الملاحظ أن ارتفاع التكاليف في د0ج / هكتار لإنتاج الأشجار المثمرة،  170300و

عند  الهكتار، يقابلها ارتفاع في دخل الهكتار من غلة إلي أخرى وهذا ما يمكن لنا أن نبينه
0(5شكل )دراسة تقييم الإنتاج الزراعي في الولاية   

 
 
 

 
 

0كتار الواحدلبعض المحاصيل بالنسبة لله جمتوسط تكاليف الإنتا :( 9) شكل  
 
(ج :  الملكية وعلاقتها بالميكنة   

ين، أن يتبين لنا بوضوح من خلال دراسة ملكية الأراضي الزراعية عند القطاعين الإنتاجي
ي السهول بامتلاكه أراضي من فئة المساحة الواسعة والموجودة ف قطاع المستثمرات الفلاحية يتميز

بالعكس فإن بط عملياته بالميكنة في الدرجة الأولي، والخصبة المنتمية للمحيط المروي، ولذلك ترت
الوعرة  ةالقطاع الخاص يملك الأراضي من فئة المساحة الضيقة والمحدودة جدا في الأراضي الجبلي

عملياتها  فيها الميكنة الزراعية بل تعتمد في لالمسالك ذات الانحدارات السحيقة التي لا تستعم
ال اليدوية0     الزراعية علي الحيوانات والأعم  

الشيء  ة،المستويكما يلاحظ أن ملكيات المستثمرات الفلاحية يقع أغلبها في منطقة السهول 
لقطاع الذي يساعد علي استعمال الميكنة بشكل مكثف، بالإضافة إلي أن الإمكانيات المادية لهذا ا

لاحية استحوذوا تثمرات الفتسمح بشراء كل مستلزمات الميكنة الزراعية، لذا فإن المستفيدين من المس
علي جميع الآلات الزراعية التي كانت فيما سبق تابعة للقطاع الاشتراكي، حيث يملكون حوالي 
)2( من جملة عدد الآلات الزراعية الصالحة الاستعمال علي مستوي ولاية بومرداس، بينما 37%

 

 

21810  
5738  
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دا التي ية الضيقة والمحدودة جيلاحظ أن ملكيات القطاع الخاص يقع أغلبها في مناطق الزراعة المرو
وية، في المنحدرات الوعرة حيث مناطق إنتاج الزراعة الغير مر عتعتمد علي اليد العاملة، أو تق

رارات وحيث يستعان بالحيوانات في إنجاز العمليات الزراعية، إذ يتعذر علي الميكنة مثل الج
تعمل القطاع الخاص في السهول تس والحاصدات العمل في المنحدرات، وهناك عدد قليل من ملكيات

 الميكنة الزراعية بشكل محدود، حيث تقتصر علي الجرارات والحاصدات0  
          

(د :  الملكية وعلاقتها بالمردود   
صوبة لمردود الأرض أهمية في المردود النقدي، ويرتفع هذا المردود وفقا للعوامل التالية: خ

المياه السائلة  نالسطح، فالسطح المنحدر يقلل من كمية الإنتاج، لأ التربة، موقع الملكية بالنسبة لشكل
توي يعمل علي عليه تجرف التربة والبذور وتتسرب نسبة قليلة منها في الطبقات، كما أن السطح المس

ة تكون لها أهمية تجميع المياه فتختنق النباتات خاصة في الترب الضعيفة النفاذية، ولذا فإن الملكي
اعين الإنتاجيين، فإن تبعية الملكية بالنسبة للقط كقعها في السهول ذات الصرف الجيد، كذلكبيرة بمو

 لها دور مهم في المردودية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:      
 

10020توزيع أهمية المردود في ملكية كل قطاع إنتاجي في ولاية بومرداس سنة : ( 3جدول )  
 قنطار/هكتار

 دائر 
مثمر  أشجار حبوب  خ ر 

مستثمرات 
 فلاحية

ق اع 
 خاص

مستثمرات 
 فلاحية

ق اع 
 خاص

مستثمرات 
 فلاحية

ق اع 
 خاص

 70 213 17 51 20 10 بومرداس
 75 211 11 58 21 25 برج منايل
وبود وا  25 20 18 13 77 53 
 31 218 50 38 3 25 دلس
 82 118 27 18 21 10 يسر
 31 215 10 70 3 21 خميس الخشنة
يةناصر   10 22 10 15 258 73 

 52 223 28 21 7 21 ثنية
 283 135 50 83 21 17 بغلي 

من طرع الباحث و تم تصحيحها من طرع مديرية الفلاحة لولاية بومرداس 1002معطيات الجدول مستقاة ميدانيا سنة   
اااااااااااااا  
(2)  ياة، حها ماع الغرفاة الفدحياة الولاماد طارا الباحاث، وتم تصاحي 1002معطيات الجادول مساتقاة ميادانيا سانة  

اعية السنوية. الزر  تالفدحية اوركزية مصلحة احنتاز النباتي وفقا للإحصا يا ةباحضافة    اوديري  
يلي: يلاحظ من الجدول ما  

ه في القطاع يرتفع مردود الهكتار من الحبوب في ملكيات قطاع المستثمرات الفلاحية عن مثيل : أولاً 
 25قنطارا/هكتار في دوائر بومرداس، يسر، ناصرية، وينخفض إلي 10لغ الخاص، فيب

ة ، دلس، ويصل إلي أعلي مردود له في دائروقنطارا/هكتار في دوائر برج منايل، بود وا
 21قناطير و 7قنطار/هكتار، بينما يتراوح مردود الهكتار بين  17بغلية، حيث مردود الهكتار 

لخاص في كل هذه الدوائر0 قنطارا/هكتار بالنسبة للقطاع ا  
فلاحية فيبلغ يرتفع أيضا مردود الهكتار من الأشجار المثمرة في ملكيات قطاع المستثمرات ال : ثانياً 

قنطار/هكتار في منطقة السلسلة الساحلية  38قنطارا/هكتار و 83أقصاه أي يتراوح بين 
 يفر الرط المعتدل مع توالشرقية بدائرة بغلية ودائرة دلس، حيث يسود مناخ البحر المتوس

 21 المنتظم في فترة العجز المائي، إذ نجد سد جمعة الأعلى أو جمعة آفال، ويبلغ أدناه أي
يتراوح  قنطارا/هكتار في دائرة ثنية حيث يسود مناخ البحر المتوسط الجبلي، ومن جهة أخرى

 50ثنية و قنطارا/هكتار في دائرة 28مردود القطاع الخاص من الأشجار المثمرة بين 
 قنطارا/هكتار في دائرة بغلية0  

و يبلغ أقصاه أي هكما يرتفع إنتاج الهكتار من الخضر في ملكيات قطاع المستثمرات الفلاحية ف : ثالثاً 
 ، وبالنسبةوقنطارا هكتار في دائرة بود وا 77دائر بغلية ويبلغ أدناه أي  يقنطارا/هكتار ف 135

 52قنطارا/هكتار في دائرة بغلية، ويبلغ أدناه أي  328للقطاع الخاص فإنه يبلغ أقصاه 
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 قنطارا/هكتار في دائرة ثنية0 
          

: خلاصة  
يين يتبين من دراسة الملكية في أراضي ولاية بومرداس، أنها تتوزع بين قطاعين إنتاج

ظ أن قطاع لاحمتفاوتين فيما بينهما من حيث مساحة الملكية وموقعها بالنسبة للسهول والمنحدرات، وي
% 15070المستثمرات الفلاحية يملك ) 15053وع الأراضي العامة، ويملك )( من مجم ( من جملة %

هكتار، تتركز أغلبها في  200هكتارات و 20الأراضي الزراعية، وتتراوح فئات ملكياته بين أقل من 
ن عدد بي السهول الخصبة والمستوية السطح، ويلاحظ من منحني لورنز عدالة تامة في التوزيع

 العمالة الزراعية الدائمة ومساحة الأرضي في داخل هذا القطاع0
لغ ما يقرب للقطاع السابق، إذ تب ةويلاحظ أن القطاع الخاص يملك مساحة واسعة كثيرا بالنسب

78080من أربعة أخماس ) % 78081( من مجموع الأراضي العامة ونفسها ) ( من جملة الأراضي %
هت تقع حول  200هكتارات و 0تراوح مساحة فئات ملكياته بين أقل من الزراعية في الولاية، وت

المدن وعلي ضفاف الأودية، ثم علي المنحدرات الوعرة، و رغم هذا يلاحظ من منحني لورنز 
 التوزيع المنظم والمعتدل بين عدد الملاك والأراضي في داخل هذا القطاع0 

ات و مرتفع في أراضي قطاع المستثمركما يلاحظ من مقارنة المردود بين القطاعين، فه
د كما الفلاحية عن مثيله في القطاع الخاص، حتى ولو كان موقع ملكيات القطاعين في سهل واح

قنطارا/هكتار،  215يتضح جليا في سهل متيجة غرب الولاية حيث يبلغ مردود المستثمرات الفلاحية 
يكمن في كون قطاع المستثمرات  قنطارا/هكتار، وسبب هذا الفرق 31ومردود القطاع الخاص 

ئل التقليدية، كما الفلاحية يطبق الأساليب الحديثة في الإنتاج، بينما القطاع الخاص ما زال يطبق الوسا
الساحلية  كل منطقة وأخرى، فمنطقة سهل متيجة أكثر خصوبة من المنطقة نأن للسدود دور كبير بي

منسوب  جز المائي الذي يميز السهل من جهة وانخفاضللع ةالشرقية، إلا أن المردود يقل كثيرا نتيج
ضعف  مياه سد الحميز الذي وضع خصيصا لري محيطه من جهة أخرى، بينما المنطقة الثانية فرغم
ن جهة خصوبتها مقارنة بالسهل إلا أن مردودها مرتفع حيث توفر الري طول فترة العجز المائي م

 500مم/السنة ومحطة الدار البيضاء 772دلس وارتفاع المعدل السنوي للأمطار بين محطة 
دائما  ولكن المشكل الجوهري يكمنبين المنطقتين من حيث ارتفاع المردود، زمم/السنة، وهذا ما مي

عقارية، إذ ادخل توجيه البنية العقارية، حيث القوانين أدت إلي تحولات جذرية في نسيج الملكية ال يف
دم مؤممة إلي مالكيها الأصليين،الشيء الذي أبرز ظاهرة عحق الملكية عند استرجاع الأراضي ال
، والتي زاد من حدتها تعاملات المحيط خاصة المالي 37/28استقرار واطمئنان المستفيدين من قانون 

0 منه  
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عــالمراج  
 
 

:  : المراجع باللغة العربية أولاً   

20   28820المجلس القومي للسكان )مصر(0 استخدام الأرض0 القاهرة  
10 ، خديجة الأعسر0 سوق العمالة الزراعية في مصر0 الهيئة المصرية العامة للكتاب 

02882القاهرة   
80 : 22العدد عادل خطاب0 الدراسة الميدانية في الجغرافية0 مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، 

28300بغداد   
10 0 2875 عبد الفتاح محمد هيبة0 الإنسان والأرض0 دار المعارف0 الإسكندرية   
00  محمد حلمي محمد جعفر0 توصيف الحيازة الزراعية كعنصر من أطار النمط العام 

0 2832القاهرة  28للزراعة المصرية0  المجلة الجغرافية العربية، العدد   
50 : تجديده حسن بهلول0 القطاع التقليدي والتناقضات الهيكلية في الزراعة الجزائرية 

02875ة،الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ونظام دمجه في الثورة الزراعي  
70 صر، محمد علي قطان0 دراسة المجتمع في البادية والريف والحضر، الطبعة الأولي، م 

0 2878دار الجبل للطباعة،   
30 نية، عبد اللطيف بن آشنهو0 الهجرة الريفية في الجزائر، الجزائر، المؤسسة الوط 

ماي، بدون تاريخ0 المطبعة التجارية، ساحة أول   
80 اسات محمد بومخلوف0 التصنيع وامتصاص اليد العاملة الريفية، رسالة دبلوم الدر 

0 2832غير منشورة، جامعة الجزائر،  المعمقة،  
200 الجزائر  عبد الرحيم طالب بن دياب0 دراسات عن صفقات الأملاك العقارية الريفية في 

لثقافة في الوطن العربي، المعهد العربي ل (، دراسات عن الطبقة العمالية2801ت2330)
0 2878إبريل  ،2الجزائر، منظمة العمل العربية، العدد:  العمالية وبحوث العمل،  

220 قاهرة محمد محمود إبراهيم الديب0 جغرافية الزراعة ت تحليل في التنظيم المكاني، ال 
2831 0  

210 0 2880الإسكندرية 0 الأساليب الكمية في الجغرافيا، إبراهيمعيسي علي    
280 0 2832رستهم حافظ )وآخرون(0 التحولات في الريف الجزائري منذ الاستقلال، الجزائ   
210 0 2877محمد أحمد باشا0 أساسيات علم الفاكهة، كلية الزراعة الإسكندرية    
200 0 2831محرم إبراهيم0 الاقتصاد الزراعي والاجتماع الريفي، كلية الزراعة، القاهرة    
250 اعة العام للزر طمحمد حلمي جعفر0 توصيف الحيازة الزراعية كعنصر من إطار النم 

0 2832المصرية، القاهرة   
270 ي في محمد حلمي جعفر0 الأقلمة والتنميط في الجغرافية الزراعية مع مثال تطبيق 

28300، مصر، القاهرة  
230 ية في لقبائل العربإبراهيم الدسوقي محمود0 نظم حيازة الأرض الزراعية واستقرار ا 

01002مصر، القاهرة   
280 المطبوعات عبد الغني عبد اللطيف0 تنظيم وتخطيط الإنتاج الزراعي، مديرية الكتب و 

02888الجامعية، حلب   
100 ، مصطفي علي مرسي )وآخرون(0 أساسيات التحولات الزراعية، الطبعة الثالثة 

0 2833القاهرة   

 
 ثانيا : المنشورات والوثائق : 

20 0 1001الدليل الإحصائي لولاية بومرداس سنة    
10 0 1001إلي  2830السجلات الحيوية لبلديات ولاية بومرداس من    
80 0 80ت  18رقم  2888ت  2883ت  2887الجزائر بالأرقام : نتائج سنوات    

 
: : المراجع باللغة الفرنسية ثالثا  
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 تأثير القرارات التنظيمية الزراعية على استخدام الأراضى 
 فى منطقة مكة المكرمة

 
*د. عبد المحسن بن راجح الشريف  

 
: خلصمال  

 –جادة  –تهتم الدراساة الحالياة بدراساة الأهاداع الزراعياة لادى المازارعين فاي منطقاة مكاة المكرماة )مكاة 
لك دراسااة الساامات نفيااذ والمتابعااة لقاارارات الماازارعين، وكااذالطااائع( وتأثيرهااا الحيااوي فااي عمليااات التخطاايط والت

ا أهاام العواماال الشخصااية والاقتصااادية والاجتماعيااة لمتخااذي القاارار الزراعااي والساامات العامااة لماازارعهم باعتبارهاا
بياناات مان  الحاكمة في تحقياق وتعظايم الأهاداع الزراعياة. وقاد اعتمادت الدراساة علاى أسالوب الاساتبيان لجماع

ن مزارعااااً اختياااروا عشاااوائياً مااان منطقاااة الدراساااة. ولتحليااال العلاقاااات باااي 210دراساااة التاااي تحتاااوي علاااى عيناااة ال
تحليلي من خالال المتغيرات واستخلاي النتائل والتوصيات اعتمدت الدراسة على أسلوب ا حصاء الوصفي وال

Logit Modelة واسااتخدام SPSSبرنااامل الحزمااة ا حصااائية ة يااة اللوغاريتميااة الااذي وهااو أحااد النماااذج الخط 
، باعتبارهاااا أنساااب الااادوال لتقااادير علاقاااات Logistic Function modelيطباااق نماااوذج الدالاااة اللوجساااتية 

ل الحاكمااة الانحادار فااي ظاال الطريقااة المتبعاة لجمااع البيانااات ماان عيناة الدراسااة، وذلااك بهاادع تحدياد أهاام العواماا
ماازارع وعماار د أظهاارت النتااائل أن حجام المزرعااة ونشااأة التاأثيراً علااى تحقيااق أهااداع متخااذي القارار الزراعااي. وقاا

ذ القااارار المااازارع والقااارب مااان المنااااطق التساااويقية أهااام العوامااال ذات التاااأثير المعناااوي علاااى تحقياااق أهاااداع متخااا
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